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مـلخـص : تركز حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر 

على تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية 

والكفاءة الاقتصادية، حيث تولي الحكومة الجزائرية 

نفاق الاجتماعي وبرامج الرعاية   اهتمامًا كبيًرا للإ

الاجتماعية لضمان العدالة وتقليل الفوارق بين 

المواطنين. يتم توجيه الموارد المالية نحو قطاعات 

حيوية مثل التعليم والصحة والسكن، بهدف تعزيز 

رفاهية السكان. كما تس تهدف برامج الدعم 

الاجتماعي الفئات الهشة، مما يساهم ف تقليل 

 التفاوتات وتوفير ش بكة أ مان اجتماعية قوية. 

من ناحية أ خرى، تعمل الحكومة على تعزيز  

الكفاءة الاقتصادية من خلل تخصيص الميزانية  

العامة بطرق استراتيجية، بما ف ذلك الاستثمار ف  

البنية التحتية ال ساس ية مثل النقل والطاقة 

والاتصالات، والتي تعتبر ضرورية لتحسين تنافس ية 

الدولة وجذب الاستثمارات. بالاإضافة اإلى ذلك،  

يمكن توجيه ال موال لدعم القطاعات الاستراتيجية 

ذات الاإمكانات العالية للنمو، مما يعزز التنويع  

 الاقتصادي والابتكار.  

كما تركز الحكومة على اإصلحات مالية لتحسين  

نفاق وتعزيز الشفافية  دارة الموارد، مثل ترش يد الاإ اإ

وتحسين جمع الضرائب، مما يضمن الاس تخدام 

الفعال للموارد العامة. تهدف هذه المقاربة المتوازنة  

اإلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكان ف حين  

 تعزيز النمو الاقتصادي المس تدام. 

تتمثل التحديات بالنس بة للجزائر ف تحقيق  

نفاق على العدالة الاج تماعية توازن مثالي بين الاإ
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والكفاءة الاقتصادية، وهو ما يتطلب حوكمة فعّالة 

والتخطيط الدقيق وتوزيع الموارد مع مراعاة التنوع  

ف احتياجات المجتمع والفرص الاقتصادية. من خلل  

دارة فعّالة للميزانية العامة، يمكن للحكومة الجزائرية  اإ

تعزيز التنمية الشاملة وتقليل التفاوتات ودفع عجلة  

 التقدم الاقتصادي للبلد.

الحوكمة، الميزانية العامة، التوازن،   الكلمات المفتاحية:

 العدالة الاجتماعية، الكفاءة الاقتصادية.

Abstract: Algeria’s public budget governance emphasizes achieving an optimal equilibrium between 

social equity and economic effectiveness. The Algerian government prioritizes social expenditures and 

welfare programs to ensure fairness and reduce disparities among citizens. Financial allocations are 

strategically directed toward critical sectors such as education, healthcare, and housing to enhance 

societal well-being. Additionally, targeted welfare initiatives aim to support vulnerable segments of 

society, thereby mitigating inequality and establishing a robust social safe net . 

Simultaneously, the government seeks to bolster economic efficiency through strategic budget allocation, 

focusing on infrastructure development in areas like transportation, energy, and telecommunications. 

These investments are pivotal for enhancing national competitiveness and attracting foreign capital. 

Furthermore, funding is allocated to high-potential sectors to drive economic diversification and foster 

innovation . 

The government has also prioritized fiscal reforms to improve resource management. These include 

expenditure rationalization, transparency enhancement, and optimized tax collection mechanisms, 

ensuring efficient utilization of public funds. This dual approach aims to address societal needs while 

promoting sustainable economic progress . 

For Algeria, the key challenge lies in balancing social justice priorities with economic efficiency. This 

requires effective governance, meticulous planning, and resource distribution that accounts for diverse 

societal demands and economic opportunities. Through adept budget management, the Algerian 

government can advance inclusive development, reduce disparities, and accelerate the nation’s economic 

growth . 

Keywords: Governance, Public Budget, Balance, Social Justice, Economic Efficiency 
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ذ تعتبر الموازنة العامة أ داة حيوية  تعد حوكمة الموازنة العامة من الجوانب ال ساس ية التي تؤثر على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية  ف الدو   ل، اإ

ية. ومن هذا المنطلق، يأ تي أ همية دارسة دور معايير حوكمة الموازنة العامة لتحقيق هذا التوازن من خلل توجيه الموارد المالية نحو ال ولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئ

لمبادئ التي تهدف اإلى ضمان شفافية  ف تحقيق متطلبات التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية. وتعتبر معايير حوكمة الموازنة العامة مجموعة من القواعد وا

عداد وتن فاظ على  فيذ الموازنة العامة، وتشمل هذه المعايير مبادئ مثل الشفافية، والمشاركة الشعبية ،والمساءلة، وكفاءة اس تخدام الموارد المالية، والحومساءلة ف عملية اإ

 التوازن بين ال هداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

ش باع الحاجات العامة التي يتم طلبها من الحكومة، ومن أ جل ضمان توفير هذه الم   يرادات العامة من أ جل اإ وارد بشكل كاف، تقوم الحكومة وتظهر أ همية توفير الموارد والاإ

يرادات والنفقات المقبلة للفترة الزمنية المحددة. وتهدف  هذه الموازنة اإلى توزيع الموارد على القطاعات المختلفة بحيث تلبي  بتحضير موازنة عامة تحتوي على تقديرات تفصيلية للإ

ن مزيد من الحوكمة والدقة ف ال داء  احتياجات الجميع. وقد شهدت الجزائر ف الآونة ال خيرة تحولًا ف أ ساليب تنفيذ الموازنة العامة، مع التركيز على تحقيق النتائج وضما

 .  2030الحكومي والتوافق مع رؤية الجزائر 

ن هذا البحث يسعى اإلى اس تكشاف دور حوكمة الموازنة العامة ف تحقيق متطلبات التوازن، من خلل   سة تأ ثير هذه المعايير على عملية اتخاذ القرارات المالية  درااإ

ن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة  وتوجيه الموارد نحو ال ولويات الاإنمائية. سيسلط البحث الضوء على أ همية تطبيق حوكمة الموازنة العامة بشكل فعال من أ جل تحقيق التواز 

 قائمة على هذه المعايير لضمان تحقيق أ هداف التنمية بشكل شامل وفعال. الاقتصادية وضرورة تبني استراتيجيات حكومية 

 أ ولا مشكلة الدراسة: 

ــادية ف الد  ــ ية التي تؤثر على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصـ ول، ومع ذلك، هناك حاجة اإلى فهم  تعتبر حوكمة الموازنة العامة من العوامل الرئيسـ

 ت المالية وتوجيه الموارد نحو ال ولويات الاإنمائية. اأ عمق لدور هذه التأ ثيرات على عملية اتخاذ القرار 

 ثانيا تساؤلات الدراسة: 

 تتمحور اإشكالية البحث حول السؤال الرئيسي التالي:

 كيف يمكن لحوكمة الميزانية العامة ف الجزائر أ ن تحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية؟ 

 وتتفرع عن هذه الاإشكالية ال س ئلة الفرعية التالية:

 ما هو الاإطار المفاهيمي والنظري لحوكمة الميزانية العامة؟ .1

 ما هو واقع تطبيق مبادئ الحوكمة ف الميزانية العامة الجزائرية؟  .2

طار حوكمة الميزانية العامة؟  .3  ما هي أ ليات تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية ف اإ

 ثالثا أ هداف الدراسة: 

 تسعى هذه الدراسة اإلى تحقيق ال هداف التالية:

 تحليل الاإطار النظري ولمفاهيمي لحوكمة الميزانية العامة .1

 تقييم واقع حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر .2

طار الميزانية العامة  .3  دراسة العلقة بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية ف اإ

 اقتراح أ ليات لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية .4

 

 رابعا أ همية الدراسة: 

ن فهم دور حوكمة الموازنة العامة ف تحقيق متطلبات التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية يعتبر أ مرا حيويًا لضمان   اس تدامة النمو الاقتصادي وتحقيق  اإ

ثراء المعرفة حول كيفية تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وا لكفاءة الاقتصادية من خلل تبني حوكمة الموازنة العامة وضرورة التوازن. وبالتالي، يسهم هذا البحث ف اإ

 تطبيقها بشكل فعال لضمان تحقيق التنمية المس تدامة بشكل شامل وفعال.  

 خامسا فرضيات البحث

 تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية: 

دارة الميزانية العامة يساهم ف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية  .1  تطبيق مبادئ الحوكمة ف اإ

 هناك علقة طردية بين جودة حوكمة الميزانية العامة وفعالية الس ياسات الاقتصادية والاجتماعية .2

دارة الميزانية العامة .3  تواجه الجزائر تحديات ف تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية ف اإ

 سادسا تقس يم الدراسة:  
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 راسة.  تقوم الدراسة بعرض موضوع حوكمة الموازنة العامة ف تحقيق متطلبات التوازن ف س تة مباحث موزعة على فصلين تنتهيي بخاتمة و توصيات الد 

، أ ول مبحث يشمل مفهوم الحوكمة وجوانبها ف ثلث مطالب عن الاإطار المفاهيم للحوكمة، المبادئ  مباحثالفصل ال ول عبارة عن مدخل نظري مكون من ثلث   

 ال ساس ية لحوكمة الميزانية ، وال همية الاقتصادية والاجتماعية لحوكمة الميزانية ، 

و دور الميزانية العامة ف تحقيق  بينما المبحث الثاني يتناول العدالة الاجتماعية ف ثلث مطالب أ يضا تشمل تعريف العدالة الاجتماعية , العدالة الاجتماعية وأ بعادها   

 العدالة الاجتماعية.

قرارات المالية, العلقة بين  والمبحث الثالث الكفاءة الاقتصادية ف ثلثة مطالب تشمل مفهوم الكفاءة الاقتصادية, عن أ همية الكفاءة الاقتصادية ف عملية اتخاذ ال 

 الميزانية والكفاءة الاقتصادية.

ة الميزانية ف الجزائر  أ ما الفصل الثاني يتناول حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر من خلل ثلثة مباحث، أ ول مبحث يشمل الاإطار الس ياسي والاصلحي حول حوكم 

أ ما المطلب الثالث التحديات التي تواجه حوكمة ويشمل ثلث مطالب, المطلب ال ول  الس ياق الس ياسي والاقتصادي بينما المطلب الثاني الاإصلحات ف حوكمة الميزانية  

 الميزانية ف الجزائر.  

لس ياسات المالية الحالية أ ما بينما المبحث الثاني يتناول دراسة تحليلية حالة حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر من خلل ثلث مطالب, المطلب ال ول يدرس تحليل ا 

 ق المس تقبلية عن الحوكمة الميزانية العامة ف الجزائر.المطلب الثاني يشمل تقييم نتائج الس ياسات ف تحقيق العدالة والكفاءة بينما المطلب الثالث هو عبارة عن الافا

يشمل التوصيات لتحقيق والمبحث الثالث كذلك يتناول تحقيق التوازن من خلل اربعة مطالب, المطلب ال ول يدرس الضوابط وال ليات لتحقيق التوازن, المطلب ثاني   

 و توصيات للس ياسات المالية العامة. التوازن بين الكفاءة والعدالة, و المطلب الثالث والمطلب الرابع وال خير نتوصل اإلى اس تنتاجات

 الفصل ال ول :الاإطار النظري لحوكمة الميزانية العامة .2

 تمهيد

تعتبر حوكمة الميزانية العامة ركيزة أ ساس ية لتحقيق التنمية المس تدامة والشاملة ف أ ي دولة. فهيي تمثل الاإطار المؤسسي   

والاإجرائي الذي يضمن تخصيص الموارد المالية العامة بكفاءة وشفافية ومساءلة، بما يحقق التوازن ال مثل بين هدفين مترابطين  

 فاءة الاقتصادية. هما: العدالة الاجتماعية والك

 حوكمة الميزانية العامة . : المبحث الاول

 : مفهوم الحوكمة. المطلب ال ول

 مقدمة:

تتبوأ  حوكمة الميزانية العامة أ همية خاصة ف أ جندة المال وال عمال ف الوقت الراهن، لما تعود به من نفع على الاإدارة والمجتمع   

بأ سره و قد برزت أ همية الحوكمة ف الآونة ال خيرة عندما أ طاحت ال زمة المالية العالمية باقتصاديات عدد كبير من الدول 

ات موضوع الحوكمة يتصدر عناوين الصحف ف كل مكان. وبالرغم من ذلك، فاإن مفهوم الحوكمة لايزال المتقدمة والنامية،  فب

مبهماً بعض الشيء لدى الكثير من الفئات ف المجتمع. ولهذا السبب يقوم هذا البحث بتبيان »الحوكمة : مصطلحات ومفاهيم«  

دراك أ هميتها ف المؤسسات المعاصرة.تحقيقاً لهدفه المتمثل ف نشر الوعي ومساعدة القطاعين ا   لعام والخاص على فهم الحكومة واإ

يعرض هذا البحث مفاهيم أ ساس ية متعلقة بالحوكمة تتنوع بين تعريف الحوكمة وأ هدافها وأ هميتها،  وضوابطها،  ومبررات   

وجودها،  وما اإلى ذلك من مواضيع تساعد ف توضيح وتبس يط موضوع الحوكمة للقارئ .وقد حاولنا على قدر الاإمكان  

غير أ ن الحوكمة وأ بعادها أ كبر وأ وسع من أ ن نس تطيع تغطية جميع  تبس يط المواضيع بشكل يسمح للجميع الاس تفادة منه،

 جوانبها ف هذا المجال.

 أ ولا ماهي الحوكمة: 

 لا يوجد اإجماع على تعريف موحد لمصطلح الحوكمة،   

دارة الشركات والتحكم ف أ عمالها«.] ( الحوكمة بأ نها:IFCفتعرف مؤسسة التمويل الدولية )  [ 1»النظام الذي يتم من خلله اإ

دارة  OECDكما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )  ( بأ نها: »مجموعة من العلقات التي تربط بين القائمين على اإ

 المؤسسة و مجلس الاإدارة وحملة ال سهم وغيرهم من أ صحاب المصالح«. 

كما يوجد تعريف أآخر للحوكمة يدور حول الطريقة التي تدار بها المؤسسة وأ لية التعامل مع جميع أ صحاب المصالح فيها، بدءً   

من عملء المؤسسة والمساهمين والموظفين )بما فيهم الاإدارة التنفيذية وأ عضاء مجلس الاإدارة( وانتهاءً بأ لية تعامل المؤسسة مع 

   المجتمع ككل.
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هي تعبير واســـع يتضـــمن القواعد والممارســـات التي تحدد كيفية اتخاذ هيئة ما لقرارها، بناء على مجموعة من المعايير  الحوكمة: 

ومدى المســاءلة التي يتعرض لها المســؤولين عن  ال خلقية )الثقة، الشــفافية،...( التي تحكم عملية اتخاذ القرار هذه القرارات ،

 [.6][3]هذه القرارات

بشكل عام، فاإن الحوكمة تعني وجود نظم تحكم العلقات بين ال طراف ال ساس ية ف المؤسسة )أ عضاء مجلس الاإدارة،    

دارة المؤسسة لحماية   الاإدارة التنفيذية ،المساهمين،  اإلخ(  بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق مساءلة اإ

 ل على تحقيق أ هدافها واستراتيجياتها الطويلة ال مد.المساهمين والتأ كد من أ ن المؤسسة تعم

 ثانيا نشأ ة الحوكمة: 

ظهرت الحاجة اإلى الحوكمة ف العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناش ئة خلل العقود القليلة الماضية،  خاصة ف أ عقاب  

الانهيارات الاقتصادية وال زمات المالية التي شهدها عدد من دول شرقي أآس يا ،وأ مريكا اللتينية، وروس يا؛ ف عقد  

ده الاقتصاد العالمي ف الآونة ال خيرة من أ زمة مالية وخاصة ف الولايات التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شه

المتحدة ال مريكية و أ وروبا. كانت أ ولى هذه ال زمات تلك التي عصفت بدول جنوب شرقي أآس يا ومنها ماليزيا، وكوريا،  

لقة الخاصة التابعة للقطاع العام  . فقد نجم عن هذه ال زمة تعرض العديد من المؤسسات والشركات العم 1991واليابان عام 

للضائقة المالية كادت أ ن تطيح بها؛ مما اس تدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عمل جميع أ صحاب العلقة تزايدت أ همية الحوكمة  

لتحقيق    نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم اإلى التحول اإلى النظم الاقتصادية التي يعُتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة

لى انفصال الملكية عن الاإدارة،   معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أ دى اتساع حجم تلك المشروعات اإ

وشرعت تلك المشروعات ف البحث عن مصادر للتمويل أ قل تكلفة من الاس تدانة، فاتجهت اإلى أ سواق المال .وساعد على 

الية، فتزايدت انتقالات رؤوس ال موال عبر الحدود بشكل غير مس بوق ودفع  ذلك ما شهده العالم من تحرير لل سواق الم

لى وقوع كثير من  اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الاإدارة اإلى ضعف أ ليات الرقابة على تصرفات المديرين، واإ

   [2]الشركات ف أ زمات مالية.

 

 :ثالثا مبررات وجود الحوكمة 

دارة؛   ما الذي يطمئن المؤسسات العمومية بأ ن المؤسسة أ و الهيئة الاإدارية التي يعمل فيها تعمل حسب المصلحة العليا للإ

وس يحصل هذا ال خير ف المقابل على عائد من المردودية والمكافئة؟ وما الذي يؤكد له بأ ن التقارير المالية التي تنشرها  

لها؟ وما الذي يضمن للدولة بأ ن توزيع النقاقات عادلا؟ وما الذي يضمن للموظف بأ ن    المؤسسة تبين الوضع المالي الحقيقي

المؤسسة التي يعمل لديها ستس تمر ف العمل وتؤمن له لقمة عيشه ف المس تقبل المنظور؟ وما الذي يضمن للمجتمع بأ ن هذه 

نتاج الخدمات والسلع، وتوليد  قيمة مضافة تدعم الوضع الاقتصادي ف الدولة المؤسسة أ و الاإدارة ستس تمر ف التوظيف، واإ

 وتعززه؟ وكيف يحصل جميع اصحاب المصالح على حقوقهم ف المؤسسة؟

الاإجابة: الحوكمة، فبدون الحوكمة فاإن جميع ال طراف المعنية ف المؤسسة أ و الهيئة الاإدارية تراهن ف استثماراتهم كما يراهن  

 المقامر.

 :رابعا فلسفة الحوكمة 

 هناك ميزتان تتميز بهما المؤسسات المعاصرة مما يس تدعى وجود ضوابط للحوكمة:  

دارتها.   الميزة ال ولى:  حقيقة أ ن المؤسسات الحديثة تتميز بالفصل بين ملكية الشركة واإ

 الميزة الثانية: النفوذ الذي يتمتع به كبار المؤسسات العمومية على حساب صغار المؤسسات والهيئات الاإدارية. 

دفعت هاتان الميزتان الدول اإلى وضع نظام رقابي يضمن ل صحاب المصالح ف المؤسسات العمومية بأ ن الاإدارة تقوم بمهامها   

دارة   على أ فضل وجه؛ ومن ثم، أ تت حوكمة المؤسسات نظاماً يضبط عمل جميع ال طراف المعنية ف المؤسسة من عمال واإ
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دارة.  ويمكن أ ن تفسر هذه الاإشكالية أ يضاً من خلل ما يسمى بمعضله الطرف الرئيس والوكيل. الطرف   تنفيذية ومجلس اإ

الرئيس ف هذه المعادلة هو )الدولة ( بينما تمثل الاإدارة التنفيذية )الوكيل(. وف هذه المعادلة ثنائية ال طراف، فاإن الطرف  

الخاصة على حساب مصلحة المؤسسة. وبسبب التباين الواضح ف المعلومات لصالح الوكيل  الرئيس والوكيل كل معنّي بمصلحته

الذي يدير أ عمال المؤسسة بشكل يومي كان لابد للطرف الرئيس من تعيين جهة رقابية لمتابعة أ عمال الوكيل ممثلً ف مجلس 

 [ 3]الاإدارة.

 خامسا ال طراف الرئيس ية ف الحوكمة: 

 تقوم الحوكمة بتنظيم وتقس يم المسؤوليات والحقوق بين ثلثة أ طراف رئيس ية كما هو مبين ف الشكل أ عله

 
 

ن الترابط بين أ صحاب العلقة السالف ذكرهم ترابط وثيق ومهم ،فالمساهمون هم المالكون الفعليون للمؤسسة ولهم حقوق   اإ

وتترتب عليهم واجباتّ ً.  ويقوم المساهمون بتوكيل مجلس الاإدارة لمراقبة أ داء الاإدارة التنفيذية، الذي يقوم بدوره بتعيين الاإدارة  

شؤون المؤسسة بالنيابة عنهم، كما يقوم المساهمون بانتخاب أ عضاء مجلس الاإدارة وذلك من أ جل الرقابة  التنفيذية أ يضاً لاإدارة 

على الاإدارة التنفيذية ،ويوجد أ طراف أآخرون لهم علقة بالمؤسسة، وهم بالتالي معنيون بتطبيق الشركة لقواعد الحوكمة ضمانًا  

لق باستثماراتهم بالشركة من جهة أ خرى. ومن أ برز هذه ال طراف:  لحقوقهم من جهة ولتخفيض مس توى عدم التيقن المتع

الحكومة والمجتمع والبنوك والموردون وموظفو الشركة، الخ .وف المحصلة، فاإن جميع هذه ال طراف لها مصلحة ف نجاح الشركة  

 واس تمرارها؛ ولها حقوق يجب على الشركة المحافظة عليها وتوفيرها لهم. 

 سادسا فوائد الحوكمة: 

نتاجية.   تشجع الحوكمة المؤسسات على الاس تخدام ال مثل لمواردها. . أ   تساعد الحوكمة على تحقيق النمو المس تدام وتشجيع الاإ

أ نظمة  أ قل للشركات التي تطبق  البنوك تمنح قروضاً ذات نسب فائدة  أ ن  تقلل الحوكمة كلفة رأ س المال على الشركة حيث 

 الحوكمة مقارنة بالمؤسسات غير الملتزمة بالحوكمة.

المتخصصة   . ب اللجان  الداخلية وتشكيل  الرقابة  أ طر  الشركة عبر تحديد  أ داء  الرقابة والاإشراف على  تسهل الحوكمة عملية 

 وتطبيق الشفافية والاإفصاح. 

لى أ سهم الشركة التي تطبق أ نظمة   . ج  ذ أ ن المستثمرين ال جانب ينجذبون اإ تساهم الحوكمة ف اس تقطاب الاستثمارات الخارجية اإ

 الحوكمة ، باعتبارها استثمارها ف شركة ملتزمة وشفافية، ومن ثم فاإن عنصر عدم التيقن يكون أ قل مقارنة بالمؤسسات ال خرى. 

 تعمل الحوكمة على اس تقرار أ سواق المال.  . د 

 سابعا ضوابط الحوكمة:

هناك اإجماع على أ ن التطبيق السليم لحوكمة المؤسسات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومس توى جودة مجموعتين من  

 الضوابط:  الضوابط الخارجية والداخلية.

 : اإجراءات المؤسسات الداخلية:  الضوابط الداخلية . أ  

الإدارة 
التنفيذية

مجلس 
الإدارة

المساهمون
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ــلطات داخل   ــس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السـ ــوابط الداخلية اإلى القواعد وال سـ ــير الضـ تشـ

ــة بين الجمعية العامة، ومجلس الاإدارة، والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها من ناحية وتطبيقها من  ــسـ المؤسـ

 ناحية أ خرى اإلى تقليل التعارض بين مصالح هذه ال طراف الثلثة.

 البيئة الاقتصادية العامة ومناخ ال عمال ف الدولة: الضوابط الخارجية: . ب

دارة الشرـكة، والتي تقلل من التعارض بين         وجودها يضـمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضـمن حسـن اإ

 العائد الاجتماعي والعائد الخاص. 

كما تشير الضوابط الخارجية اإلى المناخ العام للستثمار ف الدولة، الذي يشمل على سبيل المثال: القوانين       

ــة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة   ــات الخاصـ ــسـ ــافة اإلى المؤسـ ــادي، بالاإضـ ــاق الاقتصـ المنظمة للنشـ

 والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية.

 ثامنا قواعد الحوكمة: 

نظراً اإلى الاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصــت العديد من المؤســســات على دراســة هذا المفهوم وتحليله؛ ووضــع  

ــويات الدولية ) ــادي والتنمية ،وبنو التس ــات: منظمة التعاون الاقتص ــس ( ، BISمعايير محددة لتطبيقه. ومن أ برز هذه المؤس

 [4]ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنو الدولي.

عداد مبادئ لحوكمة شركات المساهمة العامة عام  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . أ .  وتعتبر هذه المبادئ  2004: قامت باإ

المرجع الرئيسي للشركات على مس توى العالم.  والجدير ذكره أ ن المنظمة حالياً بصدد اإجراء تعديلت على قواعد الحوكمة؛ نتيجة  

 .2008ر العام لل زمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات العالم منذ أ واخ

: قامت اللجنة التابعة لبنو التسوية الدولي والمعني بتنظيم عمل البنوك على مس توى  لجنة بازل  – بنو التسوية الدولي   . ب

البنوك سعياً منه لتقليل مس توى المخاطر التي تتعرض لها المصارف، ولحمايتها من  للحوكمة لضبط عمل  عداد ضوابط  العالم باإ

 الرئيس لجميع البنوك العالمية. الهزات الاقتصادية. وتعتبر قواعد الحوكمة المعدة من لجنة بازل المرجع

أ عدت المنظمة قواعد لحوكمة شركات المساهمة العامة؛ وهي  تكاد تكون قريبة جداً من مبادئ     منظمة التمويل الدولية: . ت

الحوكمة   قواعد  لتثبيت  المبادرات  من  عدد  بتنفيذ  المؤسسة  تقوم  كما  والتنمية.  التعاون الاقتصادي  منظمة  أ عدتها  التي  الحوكمة 

دارة الشركات على أ فضل الس بل لتطبي  ق الحوكمة. وتدريب القائمين على اإ

 تاسعا مؤشرات الحوكمة:

هو أ داة تس تخدم لقياس جودة الحوكمة ف المؤسسات أ و الحكومات أ و المنظمات. بحيث الحوكمة تشمل مجموعة من   

دارة الموارد واتخاذ القرارات. لحساب مؤشر   الممارسات والس ياسات التي تضمن الشفافية، المساءلة، العدالة، والفعالية ف اإ

 :الحوكمة، يمكن اتباع الخطوات التالية

 :عاشرا تحديد أ بعاد الحوكمة

 :حدد ال بعاد أ و المعايير الرئيس ية التي س تقيسها. تشمل هذه ال بعاد عادةً     

 .مدى توفر المعلومات ووضوحها الشفافية: . أ  

 .وجود أ ليات لمساءلة القادة واتخاذ القراراتالمساءلة:  . ب

 .: مدى مشاركة أ صحاب المصلحة ف صنع القرارالمشاركة . ج 

نصاف القرارات وتوزيع الموارد العدالة:  . د   .مدى اإ

 .كفاءة وفعالية الاإدارة ف تحقيق ال هدافالفعالية:  . ه 

 .مدى الالتزام بالقوانين واللوائحس يادة القانون:  . و 

 :الحادي عشر جمع البيانات

 :يمكن أ ن تشمل البيانات    

 .تقارير رسمية . أ  

 اس تطلعات رأ ي )مثل اس تطلعات الموظفين أ و المواطنين(  . ب
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 .تقييمات خارجية من خبراء أ و منظمات دولية . ج 

 .مؤشرات أ داء محددة )مثل نس بة الشفافية ف الاإفصاح المالي( . د 

 :الثاني عشر تحديد ال وزان النسبية

 قيام بتحديد ال وزان النسبية لكل بعد بناءً على أ هميته. يتم ال

 

 :الثالث عشر احتساب المؤشر

 :اس تخدم صيغة رياضية لاحتساب المؤشر. يمكن أ ن تكون الصيغة كالتالي    

 }وزن البعد} x {درجة البعد} = ∑{مؤشر الحوكمة{

   :حيث    

 ( 100اإلى  0: هي القيمة الممنوحة لكل بعد بناءً على البيانات المجمعة )على مقياس من درجة البعد .أ  

 .: هو ال همية النسبية للبعدوزن البعد . ب

 هذا المؤشر يعطي فكرة عن مس توى الحوكمة بناءً على ال بعاد المحددة. 

 المطلب الثاني الميزانية العامة: 

يراداتها خلل فترة زمنية معينة. وحسـب    هي وثيقة مصـادق عليها من السـلطة التشـريعية المختصـة تفسرـ نفقات الدولة واإ

ــ نويا بموجب قانون المالية وموزعة وفق  يرادات ونفقات النهائية للدولة المحددة س المشرــع الجزائري تتشــكل الميزانية العامة من اإ

ــة ال حكام التشرــيعية والتنظيمية الم يرادات والنفقات الخاص ــ نة المدنية مجموع الاإ عمول بها،   " فالميزانية هي وثيقة التي تقدر للس

 [5]بالتس يير والاستثمار منها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأ سمال وترخص بها.  

المتعلق بالمحاســـ بة العمومية، تعُتبر أ داة أ ســـاســـ ية لتنظيم  ف مادته الثالثة  21/ 90: ف الجزائر، وفقاً لقانون    الميزانية العامة 

عـداد و تنفيـذ الميزانيـة العـامـة، ويـهدف اإلى   دارة الموارد الـماليـة للدولة. هـذا القـانون يـحدد الاإطـار القـانوني والاإداري الذي يحكم اإ واإ

 [4]تحقيق الشفافية والمساءلة ف اس تخدام ال موال العامة.

 أ ولا أ هم النقاق المتعلقة بالميزانية العامة تشمل:

الميزانية العامة تعَُدُّ خطة مالية س نوية تحدد الاإيرادات والنفقات المتوقعة للدولة، مما يساعد ف توجيه الموارد  التخطيط المالي:  . أ  

 نحو ال ولويات الوطنية.

القانون يفرض أ ليات للرقابة على تنفيذ الميزانية، مما يضمن أ ن ال موال تسُ تخدم وفقاً لل هداف المحددة   الرقابة و المساءلة: . ب

 وأ ن هناك مساءلة عن أ ي تجاوزات. 

عداد التقارير، مما يعزز من الاإجراءات المحاسبية . ج  : يُحدد القانون الاإجراءات الواجب اتباعها ف تسجيل المعاملت المالية واإ

 دقة المعلومات المالية المتاحة.

يرادات والنفقات، مما يساعد ف الحفاظ على الاس تقرار المالي للدولة. ال : يسعى القانون اإلى تحقيق  التوازن المالي . د   توازن بين الاإ

 الميزانية العامة:  : خصائص  ثانيا 

 فترة خلل مبالغ  من س يحصل سينفق وما بما التنفيذية السلطة توقعات يتضمن سجل تعتبر :وتوقعيه  مس تقبلية  نظرة  الميزانية  .أ  

 .مقبلة س نة

المالي العامة  الميزانية تعتبر :التشريعية  السلطة  من  والترخيص  الاإقرار  تتطلب  الميزانية  . ب  الدولة س ياس ية لتنفيذ الاإطار 

 على والاشراف (الشعب ممثلي) التشريعية طرف السلطة من ترخيصها يتم ان ويتوجب والثقافية والاجتماعية الاقتصادية

يرادات مصادر مجال ف مراقبتها  .وأ وجه النفقات الاإ
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 الدوائر على وموزعة مخصصة ف الميزانية العامة النفقات تظهر أ ن يجب بحيث :العامة للنفقات التفصيلي  الترخيص  خاصية  .ج

 انه كما .دائم أ و  س نوي الترخيص نوع حيث  ومن المبالغ حيث محددة من وبرامج فئات شكل على الحكومية والجهات الوزارية

 .الميزانية بتس يير الخاصة القوانين  عليها تنص بشروق الا أ خرى الى من بنود مبالغ تحويل يمكن لا

 محدودة  والمرخص العامة الميزانية الواردة ف المالية الاعتمادات تعتبر :العمومية للنفقات  والمؤقت  المحدد  الترخيص  خاصية  .د

 ماعدا س نة تكون ما غالبا والتي المحددة المدة تجاوز ولا يمكن صرف النفقات أ ثناء المحددة المبالغ تجاوز يمكن لا  انه بمعنى ومؤقتة

 .صراحة القانون عليها ينص التي الحالات الدائمة او الاعتمادات حالة ف

 المرخص، المالية من الاعتمادات المسـ تفيدة للمؤسـسـات يفوض :العامة  للنفقات والاختياري  التفويضـ الطابع خاصـية  -ح

 [6].تصرفها تحت الموضوعة المبالغ كامل يلزمها صرف ولا بها المصرح  والقوانين  الشروق وفق النفقات صرف

 العامة:  الميزانية  مبادئ  :ثالثا 

 :التالية النقاق ف نسردها المبادئ من مجموعة العامة للميزانية : العامة للميزانية ال ساس ية المبادئ

يرادات فتحصيل السلطة التشريعية، من س نوي باعتماد تقرر أ ن يجب الميزانية أ ن المبدأ   هذا معنى : الس نوية مبدا  . أ    يكون الاإ

 الس ياس ية الاعتبارات  أ ما .ومالية س ياس ية اعتبارات لعدة المبدأ   هذا كذلك، ويرجع س نة لمدة يكون النفقات وصرف س نة لمدة

 نشاق متابعة من هذا الاخير  تمكين  دف به  البرلمان جانب  من  نسبيا ومتكررة منتظمة رقابة تخضع  التنفيذية أ ن السلطة  ف تتمثل

 النشاق مس توى مع التقديرات تتماشى حيث  جدا، مهمة   الس نة فترة تعتبر المالية الاعتبارات ومن ورقابته،  التنفيذية السلطة

 .س نة لمدة أآثاره وتظهر الغالب ف يتحدد الذي الاقتصادي

 .س نة لمدة أآثاره وتظهر ف الغالب يتحدد الذي الاقتصادي النشاق مس توى مع التقديرات تتماشى حيث جدا، مهمة

 المالية واعتبر الســـ نة المالية بقوانين  المتعلق10/17 القانون الثالثة من المادة ف الســـ نوية مبدأ   الجزائري المشـرــع » أ قر

 مدنية ســ نة لكل بالنســ بة للســ نة قانون المالية ويرخص يقر " ديســمبر 31 وتنتهيي جانفي 1 من تبدأ   المدنية للســ نة موافقة

  .»وأ عبائها الدولة موارد بجمل

يرادات كل الحكومة تدرج أ ن المبدأ   الالتزام هذا يقتض :الميزانية وحدة  مبدأ   . ب  .واحدة وثيقة ف  والنفقات الاإ

 التي الموارد ووحدة المركزي للحكومة الجهاز لوحدة طبيعية نتيجة تعتبر الميزانية فوحدة واحدة، ميزانية للدولة تكون أ ي 

 .المختلفة أ قسامها طريق عن تقوم بها الوظائف التي ف متكاملة وحدة تمثل فالحكومة المهام، لتأ دية يس تعين بها

 مراقبة ف التشريعية مهمة السـلطة يسـهل كما ممكنة، صـورة أ بسـط ف الميزانية عرض اإلى يؤدي أ نه المبدأ   هذا مبررات من

 .[7]والنفقات الايرادات المنظمة الواحدة الوثيقة

 يمثل والوحدة لمبدأ  الوحدة الموضــوعي الجانب يمثل فهو الوحدة المبدأ   يكمل المبدأ   هذا  :"العمومية  "الشــمولية  مبدأ   ج.

يرادات كل التســجيل يتم أ ن المبدأ   هذا محتوى الشــكلي، الجانب  أ ية اإجراء دون الميزانية وثيقة ف العامة العامة والنفقات الاإ

 :هما قاعدتين  على يبنى أ ن يجب مبدأ   ولتطبيق هذا تخصيص، أ ي اإجراء أ و بينهما، مقاصة

يراد  تخصــيص عدم  .1ج  يرادات كافة تحصــيل أ ي :معينة لنفقة معين اإ نفاق الدولة خزينة لصــالح الاإ  كافة على منها ثم الاإ

  تخصيص أ ي دون المرافق

 :والنفقات الايرادات بين مقاصة . عدم2ج 

يراد تقدير وكل بنفقة كل تقدير تسجيل    .الايرادات و النفقات بين  مقاصة أ ية اإجراء دون باإ

  حديث، وال خر تقليدي مفهوم مفهومان، له الميزانية توازن  :الميزانية توازن مبدأ   د.

يرادات تعادل فال ول يقض   .العامة النفقات مع العامة الاإ

 .الضيقة المحاسبية نظرته ف والايرادات النفقات التوازن بدل المالي والاقتصادي التوازن أ ساس على يقوم الحديث أ ما

 بين  التعادل الميزانية توازن يقض :"الكلاس يو "التقليدية النظرية ظل ف العامة الميزانية . توازن1د 

 على يمنع كان التقليديين، أ ي عند مقدســـة كانت هذه التوازن ونظرية وفائض عجز وجود عدم والايرادات، النفقات

 ســ بق مما موازنة، تكون أ ن يجب الميزانية ف وثيقة المتمثلة المالية الخطة وعليه عجز أ و زيادة أ ي اإحداث التنفيذية الســلطة

آنذاك الدولة وظيفة مع العامة يتماشى الميزانية لتوازن الكلاسـ يي المفهوم أ ن يتضـح  الحديثة وظائفها مع يتناسـب ولا "المحايدة" أ

 المنتجة.

 الايرادات بين  كمي توازن من العامة الميزانية توازن مفهوم تطور لقد :الحديثة  النظرية  ظل ف العامة  الميزانية  . توازن 2د 

مكان العامة وأ صـبح للموازنة و اجتماعي و اقتصـادي مالي توزان اإلى العامة والنفقات العامة  أ و المقصـود العجز اقرار الدولة باإ

نتاج رفع .كاملة عمالة تحقيق أ جل من المتعمد  العام. الاقتصادي التوازن تحقيق وأ خير الوطني الدخل وزيادة مس توى الاإ
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 العامة:  الميزانية  دورة  :ربعا 

 يقصـد كما دورة الميزانية، تشـكل مراحل أ ربع منها الجزائر وتم حصـرها ف الدول أ غلبية ف مراحل بعدة العامة الميزانية تمر 

عدادها العامة من الميزانية بها تمر التي العملية المراحل الميزانية بدورة  :عليها الرقابةو تنفيذها ف الشروع ف واعتمادها اإ

 و التحضير:  الاإعداد  مرحلة  . أ  

عداد أ و تحضـير عملية تعد  دورة الميزانية، ومن التي تحكم والعمليات رحل ا الم أ ولى تعتبر العامة الميزانية قانون مشرـوع اإ

 على أ ثرها لها وبالتالي اللحقة، الميزانية جميع مراحل ف تؤثر فعاليته، ومدى الاإعداد هذا نتائج ل ن وذلك أ يضــــا، أ دقها

عداد مرحلة وتعتبر الوطني، الاقتصــاد  تتضــمن الميزانية لكونها بها تمر التي المراحل أ هم من القادمة الزمنية التقديرات للفترة اإ

العامة  الخطة ضمن المقررة ال هداف ضـــوء وف الدولة هيكل ضمن ةر اوز لكل والفرعية ال هداف الرئيســـ ية على التعرف

 [8] .البلد لس ياسة

 المختلفة ال دوار خلل يظهر من وذلك العامة، الميزانية مشـروع تحضـير مهمة التنفيذية السـلطة تتولى أ ن العادة جرت لقد

  :التالي النحو على هذا ويظهر وزاري قطاع كل حسب الموزعة

 والمالية، بالتخطيط الخاصة تعده مديرتها القطاعية، بدائرتها  الميزانية خاص مشروع  بتحضير حدا على كل الوزارات تقوم .1

عداد يتم حيث  للتوجهات وفقا أ ي المالية وزارة  مع بالتنس يق وذلك المتوقعة والاعتمادات النفقات بكامل  تقديري مشروع اإ

 .الوزارات  لكافة تسلمها التي المنهجية المذكرة ف  سلفا المالية وزارة التي تحددها  والتعليمات

 الرئاس ية، التعليمات مع بترتيبها ومطابقتها تقوم ثم القطاعات الوزارية عن الصادرة المشاريع كافة تجميع المالية وزارة تتولى  .2

عداد يتطلب  .للبلد التنموية الخطة المسطرة ف لل هداف ومواكبة معها منسجمة تجعلها بحيث تباع العامة الميزانية اإ  أ سس اإ

فالمراحل حلمرا عبر تمر دقيقة اجرائية ومعايير عداد عملية بها تمر التي الترتيبات مجموع هي الاإدارية مختلفة،   على الميزانية اإ

 زمني برنامج التحضير وفق ويتم الحالية، المالية الس نة خلل القادمة تحضيرها للس نة يتم حيث مختلف الوزارات، مس توى

  اإلى الاعتماد طلبات بتقديم قطاع كل حيث يقوم اري،  الوز  قطاعه ف كل الوزراء   بقية ذلك ف ويتبعه المالية وزير يضعه

 .المالية وزارة 

ن  اإلى وزارة  هذا الاختصــاص و يعود   ))الحكومة التنفيذية الســلطة اختصــاص من تبقى الدولة ميزانية تحضــير عملية اإ

 الوزارات ال خرى.القطاعات   مع بالتضامن وذلك العمل لهذا تقنيا مؤهلة تعتبر التي المالية

 العامة:  الميزانية  اعتماد  مرحلة  . ب

ذا اإلا للتنفيذ قابل يكون لا الجزائر، ف الحكومة تعده الذي العامة الميزانية مشرـوع ف  نه لذلك البرلمان، وافق عليه اإ  فاإ

 من الوطني الشعبي المجلس مكتب لدى يودع مشروع  الميزانية فاإن التنفيذية، السلطة مس توى على التحضير مرحلة وبانتهاء

 :كما يلي الاعتماد ف اجراءات الشروع أ جل

 الوطني الشعبي المجلس  لدى الميزانيةو   لجنة المالية مس توى على أ ولا الميزانية مشروع دراسة المناقشة عملية تتطلب :المناقشة .1

 .ثانيا العامة المناقشة اإجراءات ف الشروع ثم

 ومناقش تها المختصة اللجنة مكتوبة أ مام تعديلت باقتراح التقدم اللجنة وأ عضاء والحكومة للنواب يمكن ف الجزائر :التعديل .2

 [9]من الدس تور 121 المادة بأ حكام التقيد شريطة المعني الوزير مع

 الدس تور يخول  .معينة شروق ووفق تحقق مس تويين على وتتم الميزانية مشروع بها  يمر مرحلة أآخر هو التصويت :التصويت .3

 ميزانية قانون على والمصادقة بمناقشة لاحقا ال مة مجلس يقوم كما  .الدولة ميزانية على التصويت حق الوطني الشعبي للمجلس

 .الدس تور حسب الدولة

 اإجمالية، بصـورة الميزانية العامة على التصـويت اإلى تشـير المالية بقوانين  المتعلق  17/84 القانون من 70 المادة » وحسـب 

 أ ن كما الس نوية، لمبدأ   رما ا احت الجديدة السـ نة المدنية بداية قبل الدولة زنية ا مي على البرلمان ويصـادق يصـوت أ ن والقاعدة

 المالية قانون على البرلمان يصـادق حيث المالية قانون على المصـادقة ف الاختصـاص الزمني حيث من البرلمان قيد قد الدسـ تور

يداعه  تاريخ من يوما وس بعون أ قصاها خمسة مدة ف  [1]«..اإ

 العامة:  الميزانية  تنفيذ  مرحلة  . ج 

تباع اإجرائيين  وتتم ال خيرة المرحلة وهي المالية قانون مشرــوع تنفيذ الحكومة تتولى  بحســب وذلك التنفيذ مختلفين ف باإ

 .العموميون المحاس بون الآمرون بالصرف، هم بالتنفيذ المكلفون وال عوان الاإرادات. وحالة النفقات، حالة
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قانون  من الثالث الفصـــل ف ذكره تم العامة بالنفقات الخاصـــة التنفيذ عملية ان : العامة الميزانية نفقات تنفيذ اإجراءات

 هـذا من  71و75 للمواد وفقـا وذلك « التنفيـذ» بعنوان الـماليـة بقوانين  المتعلق 1984 جويليـة 27 ف المؤرخ   84/17

 . [9]القانون

 مرحلة مراقبة الميزانية العامة:  . د 

 الحديثة، بل المجتمعات لكافة المميزة ال سـاسـ ية ال دوار أ حد العام المال على الرقابة تعد العمومية النفقات تنفيذ على الرقابة

 بصـورة المالية الرقابة تعزيز و تدعيم على العمل ضروري كان هنا من العملية هذه جاءت لتحقيق أ سـاسـا البرلمانات نشـأ ت أ ن

هداره. أ و العام العبث بالمال دون حيلولة على قادرة تجعلها  اإ

المالية  الرقابة أ همية حدوثه، وتكمن قبل وتعالجه المالي الخطأ   وقوع تمنع وقائية رقابة : هي)القبلية (السـابقة المالية  . الرقابة 1د

نتاج قبل بالصرــف لل مرين بالنفقات الالتزام قرارات على تمارس كونها ف بالنفقات التزام أ و القبلية قبل   أ ي القانونية أ ثارها اإ

 معينة. عمومية هيئات اتجاه ديون عنها تترتب أ ن

ــافة العمومية:  النفقات تنفيذ على اللحقة . الرقابة 2د ــ يات من العديد اإلى بالاإض  الهيئات مختلف لدى توجد التي المفتش

 المالي التسـ يير مراقبة مهامها ضمن من يكون من التي أ و للولايات تلك التابعة أ و الوزارية الدوائر لمختلف العامة المفتشـ ية:مثل

 صـلحيات لها أ خرى متفشـ يات هناك الهيئات هذه وصـاية تحت سـلطة الموضـوعة تلك أ و المعنية العمومية الهيئات لمصـالح

 [10]للمالية، العامة المفتش ية وهي أ وسع تدخل النطاق أ وسع رقابية

 2 ف الصادر ال مر كرسها و الفقه أ قرها المبادئ التي احترام و معينة اجراءات وفق لتحضيرها عديدة جهات تتدخل وقد 

 من العامة الميزانية تحضير فان وعليه بقوانين المالية المتعلق  84/17رقم قانون بصدور الجزائري المشرع تبناها ثم 1962 ينيار

 الميزانية  المتضمن المالية قانون على برلمان للمصادقة على بعد فيما لعرضها س ياس ية و تاريخية ل س باب التنفيذية السلطة قبل

 [ 11]الدولة. العامة

 العامة المطلب الثالث: المبادئ ال ساس ية وعوامل نجاح حوكمة الميزانية

 أ ولا حوكمة الميزانية العامة :  

ــاهم ف تحقيق   ــاءلة، وتســ ــفافة ومســ دارة الموارد المالية العامة بطريقة شــ ــمن اإ هي مجموعة من المبادئ وال ليات التي تضــ

دارة الميزانية العامة  ال هداف التنموية للدولة. حوكمة الميزانية تشـير اإلى مجموعة من العمليات والممارسـات التي تهدف اإلى تحسـين اإ

ة ال دوات والسـ ياسـات التي تضـمن تحقيق الشـفافية، والمسـاءلة، والكفاءة ف توزيع واسـ تخدام ف الدولة. تشـمل هذه الحوكم

ــاعد ف   ــ تدامة، وتس ــمان تخطيط الميزانية بشــكل فعّال وموارد مالية مس الموارد المالية العامة. تعتبر حوكمة الميزانية ضرورية لض

 كل أ فضل.تحسين جودة الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين بش

   : 18- 15ثانيا حوكمة الميزانية العامة للدولة ف ظل القانون  

ن القانون العضوي الجديد رقم   ، يبرمج عملية الاإصلح  2018سبتمبر  02المتعلق بالقوانين المالية المؤرخ ف  18-15اإ

داراة المال العام وتعزيز مبادئ   الميزانياتي من خلل ما يتناول عليه من اإحداث لتغييرات وتحولات عميقة ف عمليات تس يير اإ

فية.  الحوكمة ف القطاع العام،  والانتقال من ثقافة التس يير القائمة على الوسائل والاإجراءات اإلى ثقافة قائمة على النتائج والشفا

آفاق تطور   نفاق العام و الخدمات الدولة، و أ يضًا تعزيز دور البرلمان بتفعيل الرقابة البرلمانية ووضع أ من خلل تحسين كفالة الاإ

يزانية الدولة من نموذج مهيكل على أ ساس طبيعة الموارد من خلل المالية العامة ف منظوره الصحيح، حيث س تنتقل م

 [ 12].[10]الالتزام  والتركيز فقط على ملئمة المشروعية. 

 :  23-15ثالثا حوكمة الميزانية العامة للدولة ف ظل القانون 

يتضـمن هذا القانون جملة من التدابير خاصـة منها الرامية للحفاظ على القدرة الشـرائية لل سر وتعزيز ال من الغذائي ودعم   

 [13] .برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات

 رابعا المبادئ ال ساس ية لحوكمة الميزانية : 

 تشمل:
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تعتبر الشفافية عنصًرا محوريًا ف حوكمة الميزانية، حيث تعني نشر المعلومات الكاملة حول العمليات المالية والموازنات    الشفافية: .أ  

نشر المعلومات المالية المتعلقة بالميزانية العامة بطريقة واضحة وميسرة للجميع، بما   العامة، مما يسمح للجمهور بالتحقق والمراقبة.

 ف ذلك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني. 

تتطلب حوكمة الميزانية وجود أ ليات لتحميل المسؤولية، بحيث يمكن للجهات المختصة محاس بة المسؤولين عن    المساءلة:   . ب

الميزانية. وتنفيذ  الموارد أ ي   تخطيط  اس تخدام  عن  للمساءلة  الميزانية  وتنفيذ  عداد  اإ عملية  ف  المعنية  ال طراف  جميع  اإخضاع 

 [14]المالية.

عداد الميزانية، بما يضمن تمثيل مصالحهم واحتياجاتهم.   الشمولية أ و المشاركة:   .ج اإشراك مختلف الفئات الاجتماعية ف عملية اإ

تعني ضرورة اإشراك جميع الفئات المعنية بما ف ذلك الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص ف عمليات التخطيط والرقابة على  

 الميزانية. 

يجب أ ن تركز حوكمة الميزانية على اس تخدام الموارد بكفاءة، مما يعني تحقيق ال قصى من الفوائد بأ قل تكلفة ممكنة.    الكفاءة: .د

 اس تخدام الموارد المالية بأ قصى قدر من الكفاءة لتحقيق النتائج المرجوة.

ضمان اس تدامة الموارد المالية على المدى الطويل، مع مراعاة ال جيال القادمة. يجب أ ن تسهم حوكمة الميزانية ف   الاس تدامة:   .ه

 [15]تحقيق النمو الاقتصادي المس تدام والتنمية الاجتماعية العادلة.

 خامسا عوامل نجاح حوكمة الميزانية العامة للدولة :

لضمان نجاح عملية حوكمة ميزانية العامة للدولة لابد من توافر جملة من العوامل نذكر  

 منها: 

يرادات العامة بصورة   الالتزام بمبادئ الحوكمة :  . أ   نفاق العام وتحسين عملية تحصيل الاإ حيث ينعكس ذلك على عملية ترش يد الاإ

مباشرة، فالاإدارة الجيدة لموارد الدولة وتوفر الشفافية ف تدفق المعلومات ووصولها اإلى الجميع، والرقابة والمسائلة الجادة سؤال ف 

يرادات، وكذا السما ح بمشاركة جميع أ طراف المجتمع ف رسم الس ياسة المالية للدولة وتنفيذها، بما  الجانب النفقات أ و جانب الاإ

 يساهم ف التقليل من الفساد وهدر المال العام. 

يقصد به عملية توزيع الموارد المادية والبشرية بين ال غراض أ و الحاجات المختلفة، بغرض تحقيق    التخصيص ال مثل للموارد: . ب

 أ على مس توى ممكن للرفاهية ل فراد المجتمع. 

أ ي تحديد ال هداف الطويلة ومتوسلة ال جل للبرامج الحكومية بشكل دقيق وواضح، مع ضمان    تحديد ال هداف بدقة: . ج 

 وجود تناسق، وعدم تعارض بين أ هداف الوحدات التنظيمية ووحدات المجتمع من أ جل تحقيق ال هداف الاقتصادية عموما. 

ونعني به  كفاءة أ جهزة الدولة وحسن ادارتها، باعتبار أ ن توفر الارادة الس ياس ية والمشاركة ف ظل    كفاءة الجهاز الاإداري : . د 

داري  كفل لا يحقق متطلبات الحوكمة، خاصة ف الدول النامية التي تتصف بضعف كبير ف تحصيل اراداتها.    [16]غياب جهاز اإ

نفاق العمومي: . ه  لتحقيق ذلك يجب توفر نظام محاس بة ونظام مراقبة فعال، يتم من خللهما التعرف على     الرقابة على برامج الاإ

نفاق وكذا معدل تنفيذ كل عملية لتحقيق ال هداف المسطرة مس بقا   مس توى الاإ

 المطلب الرابع: ال همية الاقتصادية والاجتماعية لحوكمة الميزانية

 تكتسب حوكمة الميزانية أ همية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أ و الاجتماعية:

دارة الموارد، تسهم حوكمة الميزانية ف تحسين ال داء الاقتصادي    التحسين الاقتصادي: . أ   من خلل تعزيز الكفاءة والشفافية ف اإ

 وتوفير التمويل اللزم للخدمات ال ساس ية والمشاريع التنموية. 

تسهم حوكمة الميزانية ف تعزيز العدالة الاجتماعية من خلل ضمان تخصيص الموارد بشكل عادل، مما    التنمية الاجتماعية: . ب

 يؤدي اإلى تقليل الفجوات الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين. 

تعزز حوكمة الميزانية الشفافية والمساءلة مما يزيد من ثقة المواطنين ف المؤسسات الحكومية، مما يساعد على    تعزيز الثقة: . ج 

 دعم الاس تقرار الس ياسي والاجتماعي. 

زمات: . د  من خلل التخطيط الجيد وتخصيص الموارد، تساعد حوكمة الميزانية البلدان على الاس تجابة بشكل   الاس تجابة لل 

 [ 17]أ فضل لل زمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يقلل من أآثارها السلبية.

 المبحث الثاني: العدالة الاجتماعية
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 المطلب ال ول: تعريف العدالة الاجتماعية

ــكل عـادل بين جميع أ فراد المجتمع. يعني ذلك أ ن جميع    العـدالة الاجتماعيـة هي مفهوم يتعـامـل مع توزيع الموارد والفرص بشـــ

ــادية، يجب أ ن يحظوا بنفس الفرص ف مجالات مثل   التعليم، العمل،  ال فراد، بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية أ و الاقتصـــ

. تعُتبر العدالة الاجتماعية أ حد ال ســس ال ســاســ ية التي تقوم عليها المجتمعات المســ تدامة، حيث تهدف اإلى  والرعاية الصــحية

زالة الفوارق الحادة التي قد توجد ف المجتمع  [18]تحقيق المساواة بين ال فراد واإ

 المطلب الثاني: العدالة الاجتماعية وأ بعادها

 تتضمن العدالة الاجتماعية عدة أ بعاد رئيس ية، تشمل:

 تعني ضمان توزيع الثروات بشكل عادل، مما يساهم ف تقليل الفجوات الاقتصادية بين ال فراد. أ ولا المساواة الاقتصادية:

 تعني تكافؤ الفرص لجميع ال فراد ف الوصول اإلى الخدمات ال ساس ية والموارد دون تمييز. ثانيا المساواة الاجتماعية:

 تتضمن اإشراك جميع أ فراد المجتمع ف اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يعزز الديمقراطية والمساءلة. ثالثا المشاركة:

نســان ال ســاســ ية مثل الحق ف التعليم، العمل، والرعاية الصــحية، والتي يجب أ ن تكون   رابعا الحقوق:  تشــمل حقوق الاإ

 متاحة للجميع دون اس تثناء.

ــ تدامة: تتعلق بتلبية احتياجات الحاضر دون المســاس بقدرة ال جيال القادمة على تلبية احتياجاتهم، مما يعد  خامســا الاس

 عنصًرا أ ساس يًا ف العدالة الاجتماعية.

 المطلب الثالث : أ مثلة من الحالات العملية لتحقيق العدالة الاجتماعية :

حوكمة الميزانية العامة تلعب دورًا حاسًما ف تعزيز العدالة الاجتماعية من خلل تحسين توزيع الموارد المالية وضمان وصول   

 [19].الخدمات ال ساس ية اإلى جميع فئات المجتمع

 

 

 :أ ولا تخصيص الموارد بشكل عادل

من خلل تطبيق مبادئ حوكمة الميزانية، يمكن للحكومات تخصـيص الموارد المالية بشـكل يضـمن تلبية احتياجات الفئات   

ال كثر ضــعفاً ف المجتمع. على ســبيل المثال، يمكن تخصــيص جزء من الميزانية لدعم برامج التعليم والرعاية الصــحية للفئات ذات 

 .فجوات الاجتماعية والاقتصاديةالدخل المنخفض، مما يسهم ف تقليل ال

 :ثانيا تعزيز الس ياسات الاجتماعية

تعتبر الســـ ياســـات الاجتماعية جزءًا أ ســـاســـ يًا من حوكمة الميزانية العامة، حيث تهدف اإلى الحد من أ وجه التفاوت بين   

أ فراد المجتمع. من خلل تخصـيص ميزانيات خاصـة للبرامج الاجتماعية، مثل دعم ال سر الفقيرة أ و برامج التوظيف، يمكن تحقيق 

 .العدالة الاجتماعية وتعزيز الاإنصاف

 :ثالثا تحسين جودة الخدمات العامة

دارة   ن كفاءة عملية الميزانية العامة تؤثر بشـكل مباشر على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. من خلل تحسـين اإ اإ

الميزانية، يمكن للحكومات ضـمان تقديم خدمات صحية وتعليمية أ فضـل، مما يسـهم ف تحسـين مسـ توى المعيشـة لجميع المواطنين  

 .ويعزز العدالة الاجتماعية

 :رابعا الشفافية والمساءلة

دارة الميزانية العامة من العوامل ال ســـاســـ ية لتحقيق العدالة الاجتماعية. من خلل نشرـــ المعلومات    تعتبر الشـــفافية ف اإ

ــين الخدمات، مما يعزز من  ــ تخدامها، يمكن للمواطنين مراقبة أ داء الحكومة والمطالبة بتحسـ ــيص الميزانية واسـ حول كيفية تخصـ

 .شكل عادلالمساءلة ويضمن أ ن الموارد تسُ تخدم ب 

تظهر هذه ال مثلة كيف يمكن لحوكمة الميزانية العامة أ ن تسهم ف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلل تخصيص الموارد بشكل   

 [ 20].عادل، تعزيز الس ياسات الاجتماعية، تحسين جودة الخدمات العامة، وزيادة الشفافية والمساءلة

 المطلب الرابع: دور الميزانية العامة ف تحقيق العدالة الاجتماعية

 تعُتبر الميزانية العامة أ داة حيوية ف تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلل عدة محاور:



العدالة الاجتماعية والكفاءة   حوكمة الميزانية العامة بين تحقيق التوازن فيي موسى : ڤالسيد شر 
                                    الجزائر فيالاقتصادية 
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من خلل تخصـيص الميزانية، يمكن للحكومات دعم البرامج الاجتماعية التي تسـ تهدف الفئات ال كثر  أ ولا تخصـيص الموارد:

 حاجة، مثل التعليم، الصحة، والسكن.

يمكن اسـ تخدام النظام الضـريبي لضـمان عدالة التوزيع من خلل فرض ضرائب تصـاعدية على ال ثرياء  ثانيا تنظيم الضـرائب:

 والمساهمة ف تمويل الخدمات العامة.

ــ تـدامـة: من خلل دمج مبـادئ العـدالة الاجتماعيـة ف التخطيط والموازنـة، يمكن للحكومـات تعزيز   ثالثـا تحقيق التنميـة المســـ

 التنمية المس تدامة وتحقيق ال هداف الاجتماعية.

ــمن تحقيق   رابعا مراقبة تنفيذ البرامج:  ــع أ ليات للمراقبة والتقييم لبرامج العدالة الاجتماعية، مما يضــ ــاهم الميزانية ف وضــ تســ

 [14]ال هداف المحددة.

تعد الميزانية العامة أ داة رئيس ية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلل تعزيز الاس تدامة الاقتصادية والاجتماعية وضمان  

 عدم تفويت الفرص ل ي فرد ف المجتمع. 

 المبحث الثالث: الكفاءة الاقتصادية

 المطلب ال ول: مفهوم الكفاءة الاقتصادية

الكفاءة الاقتصـادية هي مقياس يسُـ تخدم لتحديد مدى فعالية اسـ تخدام الموارد المتاحة لتحقيق أ قصىـ عائد ممكن. تشُـير  

ــلع والخدمات مع أ قل كمية ممكنة من المدخلت. يتم  نتاج من الســ اإلى الحالة التي يتم فيها تخصــــيص الموارد بطريقة تحقق أ كبر اإ

نتاجية قدرة تصــنيف الكفاءة الاقتصــادية اإلى عدة أ   نتاجية وكفاءة توزيع الموارد، حيث تعكس الكفاءة الاإ نواع، منها الكفاءة الاإ

نتاج السـلع والخدمات بأ قل تكلفة، بينما تشـير كفاءة توزيع الموارد اإلى الاسـ تخدام ال مثل للموارد المتاحة لتلبية  الاقتصـاد على اإ

 [21]احتياجات المجتمع.

 المطلب الثاني: أ همية الكفاءة الاقتصادية ف عملية اتخاذ القرارات المالية:

 تتجلى أ همية الكفاءة الاقتصادية ف عدة مجالات ضمن عملية اتخاذ القرارات المالية، ومن أ برزها:

: تساهم الكفاءة الاقتصادية ف تعظيم الفائدة الاقتصادية من كل وحدة من المدخلت المس تخدمة، أ ولا تحقيق أ قصى فائدة

 مما يساعد صانعي القرار ف تحديد أ فضل الس بل لاس تخدام الموارد.

يجابًا على الميزانية ويزيد من الاســ تدامة ثانيا تقليل الفاقد : عبر تحســين الكفاءة، يمكن تقليل الهدر ف الموارد، مما ينعكس اإ

 المالية.

: تســاهم الكفاءة الاقتصــادية ف توجيه الاســتثمارات اإلى المشــاريع ال كثر جدوى، مما ثالثا تحسـين اسـتراتيجيات الاسـتثمار

 يؤدي اإلى تحسين العوائد وتقليل المخاطر.

تعزز الكفاءة الاقتصـادية من القدرة التنافسـ ية للمؤسـسـات، حيث يمكنها تقديم منتجات أ و خدمات   رابعا تعزيز المنافسـة:

يجابي على السوق ككل.  بجودة أ على وأ سعار أ قل، مما يؤثر بشكل اإ

ــتراتيجية:  ــا دعم التوجهات الاس تســاهم الكفاءة ف توجيه الاســتراتيجيات المالية نحو تحقيق ال هداف بعيدة المدى   خامس

 [22]للمؤسسة أ و الاقتصاد.

 

 المطلب الثالث: أ مثلة من الحالات العملية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية :

دارة الموارد المالية للدولة          حوكمة الميزانية العامة تلعب دورًا حيويًا ف تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلل تحسين اإ

 :ال مثلة توضح كيفية تحقيق ذلك

 :أ ولا تحسين ال داء الحكومي

ن كفاءة عملية الميزانية العامة وفاعليتها تؤثر بشكل مباشر على ال داء الحكومي، مما يسهم ف تحسين جودة الخدمات         اإ

العامة المقدمة للمواطنين. من خلل تطبيق معايير حوكمة الميزانية، يمكن للحكومات ضمان تخصيص الموارد بشكل أ كثر  

 .الاقتصادية والاجتماعية فعالية، مما يؤدي اإلى تحسين النتائج

 :ثانيا تحقيق التنمية المس تدامة
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تعتبر معايير حوكمة الموازنة العامة ضرورية لتحقيق متطلبات التنمية المس تدامة. من خلل فهم هذه المعايير وتطبيقها،        

 .يمكن للدول ضمان اس تدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية على المدى الطويل

 :ثالثا اإصلح النظام الميزانياتي

صـــلح النظام الميزانياتي.        ف بعض الدول، مثل الجزائر، تم تطبيق أ ليات حوكمة الميزانية العامة كجزء من مشرـــوع اإ

دارة الميزانية، مما يســهم ف تحقيق كفاءة أ كبر ف اســ تخدام الموارد  هذا الاإصــلح يهدف اإلى تحســين الشــفافية والمســاءلة ف اإ

 [1].العامة

 :رابعا رسم الس ياسات المالية

الميزانية العامة تعتبر أ داة رئيس ية ف رسم الس ياسات المالية للدولة، حيث تنعكس هذه الس ياسات على التنمية       

الاقتصادية والاجتماعية. من خلل حوكمة الميزانية، يمكن للدول تحقيق ال هداف الاستراتيجية بشكل أ كثر فعالية، مما يعزز 

 .الكفاءة الاقتصادية 

تظهر هذه ال مثلة كيف يمكن لحوكمة الميزانية العامة أ ن تسهم ف تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلل تحسين ال داء        

صلح ال نظمة المالية.  [ 23]الحكومي، دعم التنمية المس تدامة، واإ

 المطلب الرابع : العلقة بين الميزانية والكفاءة الاقتصادية

 تتداخل الميزانية والكفاءة الاقتصادية بشكل وثيق، حيث تلعب الميزانية دورًا حيويًا ف تعزيز الكفاءة من خلل: 

ــيص الموارد ــيص الموارد بين مختلف القطاعات وال فراد، مما يؤثر على مدى الكفاءة ف أ ولا تخصـ : الميزانية تحدد كيفية تخصـ

 اس تخدام هذه الموارد.

: من خلل رسم ملمح الميزانية، يمكن للحكومات والمؤسـسـات أ ن تضـع أ هدافاً تعكس ثانيا تحقيق ال هداف الاقتصـادية 

 الكفاءة الاقتصادية، مما يساعد على تحقيق النمو والتنمية المس تدامة.

نشـاء أ ليات متابعة ورقابة على ال داء الاقتصـادي، مما يسـهل تحديد الفعالية والكفاءة رابعا رقابة ال داء : تسـهم الميزانية ف اإ

 ف اس تخدام الموارد.

دارة المخاطر  دارة الميزانية بشـكل فعّال، يمكن تقليل المخاطر المالية وبالتالي تعزيز الكفاءة الاقتصـادية. خامسـا اإ : من خلل اإ

والحفاظ على الكفاءة الاقتصــادية هو هدف أ ســاسي ف التخطيط المالي والاإدارة العامة، ويعتمد تحقيق ذلك على كيفية وضــع 

 [24]تكلفة ممكنة.الميزانية وتنفيذها لتحقيق أ قصى اس تفادة مع أ قل 

 

 خلصة الفصل ال ول :

العلقة بين الحوكمة والميزانية العامة والعدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية معقدة ومتعددة ال وجه. الحوكمة الفعالة ضرورية  

نفاق العام، والذي يمكن أ ن يعزز العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية ف نفس الوقت. هذا التوازن أ مر بالغ   لتحسين الاإ

 .س تدامة والاس تقرار الماليال همية للتنمية الم 

 الفصل الثاني :حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر.

 تمهيد :

تعتبر حوكمة الميزانية ف الجزائر جزءًا لا يتجزأ  من الاإصـلحات المالية والاإدارية التي تهدف اإلى تحسـين فعالية المؤسـسـات   

عداد وتنفيذ الميزانية ف   العامة والمساهمة ف تحقيق التنمية المس تدامة. تتركز هذه الحوكمة على القوانين وال نظمة التي تنظم كيفية اإ

 تفاعل جميع ال طراف المعنية، بما ف ذلك الحكومة والمجتمع المدني. البلد، وتتطلب

 المبحث الاول: الاإطار الس ياسي والاصلحي حول حوكمة الميزانية ف الجزائر 

 المطلب ال ول : الس ياق الس ياسي والاقتصادي

 تواجه الجزائر س ياقاً س ياس يًا واقتصاديًا معقدًا يتمثل ف: 

دارة الحكم والاحتجاجات الشـعبية أ ولا السـ ياق السـ ياسي : تأ ثرت البلد بعمليات سـ ياسـ ية واسـعة، تتعلق بالتغييرات ف اإ

صـلحات جدية ف المجالين الاقتصـادي والسـ ياسي. تعتبر هذه الديناميكيات سـ ياسـ ية ضـاغطة تدعو اإلى تعزيز   التي طالبت باإ

دارة الموارد العامة.  الشفافية والمساءلة ف اإ
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: تعاني الجزائر من تحديات اقتصادية كبيرة، مثل الاعتماد المفرق على الموارد النفطية، التي تشكل ثانيا الس ياق الاقتصادي 

يرادات الدولة. أ دت تقلبات أ سعار النفط اإلى تأ ثيرات كبيرة على الميزانية العامة، مما يتطلب اإصلحات هيكلية لتحسين  غالبية اإ

 [30]ال داء الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

 المطلب الثاني: الاإصلحات ف حوكمة الميزانية

 اتخذت الجزائر مجموعة من الاإصلحات الفعالة لتحسين حوكمة الميزانية، منها:

صـلح النظام المالي  عداد الميزانية وتنفيذها، مما أ ولا اإ صـلح قانون المالية لتحقيق مزيد من الشـفافية ف اإ : بدأ ت الحكومة باإ

دخال ممارسات الميزانية من خلل تقنيات حديثة مثل الميزانية على أ ساس ال داء.  يتضمن تحسين تقنيات التخطيط المالي واإ

ــاءلة  ــفـافيـة والمســـ دخـال أ ليـات جـديـدة للرقـابـة الـماليـة، بـما ف ذلك تنظيم التـدقيق الداخلي والـخار  ثانيـا تعزيز الشـــ : تم اإ

 للمؤسسات العامة، مما يساعد على ضمان اس تجابة الحكومة للمسؤوليات المالية.

: تعزيز مشـــاركة المجتمع ف عملية التخطيط والمراقبة للميزانية، مما يســـهم ف تحســـين العلقة بين ثالثا مشــاركة المجتمع المدني

 .ويعزز العدالة الاجتماعية والمواطن الدولة

 المطلب الثالث: التحديات التي تواجه حوكمة الميزانية ف الجزائر

 تواجه حوكمة الميزانية ف الجزائر عدة تحديات، منها:

لى الشـفافية : لا تزال قضـايا الفسـاد تشـكل عقبة رئيسـ ية ف تحسـين حوكمة الميزانية، مما يؤثر سـلبًا أ ولا الفسـاد والافتقار اإ

 على فعالية توزيع الموارد.

يرادات النفط : هذا الاعتماد يعرض الميزانية لتقلبات ال ســـــواق ويضـــــعف القدرة على التخطيط المالي ثانيا الاعتماد على اإ

 المس تدام، مما يس تدعي البحث عن مصادر دخل أ خرى.

ــكل عائقاً أ مام ثالثا عدم كفاية البيانات والمعلومات ــادي يشــ : نقص البيانات الدقيقة والموثوقة حول ال داء المالي والاقتصــ

 الاإدارة الفعالة للميزانية.

بطاء أ و توقف عملية الاإصـلح، مما يعوق تحسـين  رابعا المعارضـة السـ ياسـ ية: قد تؤدي الصـراعات السـ ياسـ ية الداخلية اإلى اإ

 [22]حوكمة الميزانية وتحقيق ال هداف التنموية.

تتطلب مواجهة هذه التحديات التزامًا س ياس يًا قويًا ورؤية واضحة للإصلحات المس تدامة ف حوكمة الميزانية لتحقيق التنمية  

 المس تدامة والعدالة الاقتصادية ف الجزائر. 

 المبحث الثاني : دراسة تحليلية حالة حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر

 المطلب ال ول: تحليل الس ياسات المالية الحالية

تتضمن الس ياسات المالية الحالية ف الجزائر عدة جوانب رئيس ية تهدف اإلى اس تقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية. تركز  

 هذه الس ياسات على اس تخدام ال دوات المالية لتحقيق التوازن ف الميزانية العامة وضمان اس تخدام فعال للموارد.  

نفاق الحكومي نفاق تهدف اإلى تحسـين مسـ توى المعيشـة والحد من أ ولا اسـتراتيجية الاإ : تعتمد الحكومة على اسـتراتيجيات اإ

 الفقر. يشمل ذلك استثمار ال موال ف المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية، مما يساهم ف تنش يط الاقتصاد الوطني.

يرادات الضرــيبية يرادات النفط، مما يجعلها عرضـــة لتقلبات  ثانيا الاإ : تتبنى الجزائر ســـ ياســـة مالية تعتمد بشـــكل كبير على اإ

يرادات من خلل تحســـين فعالية نظام الضرـــائب وزيادة التحصـــيل   ال ســـواق العالمية. تســـعى الحكومة اإلى تنويع مصـــادر الاإ

 الضريبي، على الرغم من التحديات المرتبطة بقاعدة الاإعداد الضريبي.

ا الاإقراض وديون الدولة ــ تويات الدين العـام بفعـاليـة، حيـث تـدخـل ف اتفـاقـات للقتراض  ثالثـ دارة مســـ : تـحاول الحكومـة اإ

 بضمانات معينة لتؤكد على اس تدامة السداد والتصنيف الائتماني للدولة. 

: تعتمد الس ياسات على مدخلت مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، رابعا التكيف مع التغيرات الاقتصادية 

 [9مثل تعديل الميزانية بشكل دوري اس تجابة لتغيرات النمو والتضخم.]

 (: 2024- 2020المطلب الثاني تطور المؤشرات الرئيس ية للميزانية ) 

  (:2024-2020أ ولا احصاء بياني عن الميزانية العامة للجزائر)



 

  
70 

 شهدت تقديرات متزايدة على مدى الس نوات ال خيرة، حيث تم تقدير الميزانية العامة كما هي مبينة ف الجدول ال تي : 

 ( 2024اإلى    2020احصاء بياني عن الميزانية العامة للجزائر)من    : 1جدول رقم   

فـعــالـيــة  

اتخــــــــاذ  

الــــقـــرار  

الحـكـومي  

ــن     0)مـ

لى   اإ

100) 

نســـــ بــة  

نــفــاق   الاإ

ف  

المـيزانـيــة  

ــن     0)مـ

لى   اإ

100) 

ة   الميزانيـ

ــن   مــــ

رادا  يـ الاإ

ت  

 المحلية

ــاحة   مســ

ــرفــة   ــع الم

الخاصــــة  

  بالشـ بكة 

ــتماع  الاج

 ية

ــ تخصــ

ص  

جزء من  

ــحة   الصـ

مــــــــن  

الميزانيــة  

 العامة

 

نســـــ بــة  

ترشــــ يـد  

 الميزانية

 

يــة   يزانـ الـم جـز  عـ الـ

النــاا المحلي   من 

جمالي  الاإ

 

المـيزانـيــة  

 العام

 

الســـ نوا 

 ت

50 44.80 %4.7 %17.2

0 

%8.2 %11.8 %13.6- 14891 2020 

52 45.00 %4.3 %18.7 %7.2 %12.5 %10.4- 15629 2021 

54 46.00 %3.8 %19.2 %7.5 %12.8 %7.2- 16945 2022 

56 47.00 %3.5 %19.7 %7.8 %13.1 %5.9- 18179 2023 

58 48.00 %3.2 %20.2 %8.1 %13.4 %4.8- 19491 2024 

عداد الطالب  المصدر:   [ 29]   [ 28]   [ 27]   [ 26]  [ 25] اعتمادا عن النصوص القانونية المالية من اإ

ترش يد الميزانية تم تخصيص نسب معينة من الميزانية العامة ل غراض مختلفة، هذه ال رقام تعكس جهود الحكومة  من أ جل  

دارة الميزانية وتخصيص الموارد بشكل أ كثر فعالية.  الجزائرية ف تحسين اإ

 

 2024-2020ثانيا تقدير الميزانية العامة خلل الفترة من 

ا لســ ياســات الدولة المالية، أ داة أ ســاســ ية لفهم التوجهات الاقتصــادية   تعتبر الميزانية العامة الجزائرية، بوصــفها انعكاســً

ــادية عميقة تأ ثرت بعوامل داخلية 2024و   2020والاجتماعية للبلد. خلل الفترة ما بين   ــهدت الجزائر تحولات اقتصـــ ، شـــ

 التالي : 1 وتقلبات أ سعار النفط.  والتي نبينها ف شكل رقم  وخارجية متعددة، بما ف ذلك جائحة كورونا

 

 

 

 

 

 

 2024- 2020: تقدير الميزانية العامة خلل الفترة من  1الشكل رقم  
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عداد الطالب المصدر :   من اإ

 [29]ثالثا تحليل مؤشرات العدالة الاجتماعية

نفاق الاجتماعي  . أ    الاإ

 التعليم:  .1

 %8زيادة س نوية بمعدل  -

 تحسين البنية التحتية التعليمية  -

 دعم البحث العلمي  -

 الصحة:  .2

 19-مضاعفة الميزانية خلل جائحة كوفيد -

آت الصحية  -  تحديث المنشأ

 توس يع التغطية الصحية  -

 السكن:  .3

 برامج السكن الاجتماعي  -

 دعم القروض السكنية  -

 مشاريع تطوير المناطق الحضرية  -

 برامج الدعم الاجتماعي  . ب

 الدعم المباشر:  .1

 منح البطالة  -

 المساعدات العائلية  -

 دعم ذوي الاحتياجات الخاصة  -

 الدعم غير المباشر:  .2

 دعم المواد ال ساس ية  -

 دعم الطاقة والمحروقات  -
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 دعم النقل العام  -

 [20]رابعا تحليل مؤشرات الكفاءة الاقتصادية

 المؤشرات المالية  . أ  

 عجز الميزانية:  .1

 % من الناا المحلي الاإجمالي13.6-: 2020 ▪

▪ 2021 :-10.4 % 

▪ 2022 :-7.2 % 

▪ 2023 :-5.9 % 

▪ 2024 :-4.8 % 

 الدين العام:  .2

 نس بة معتدلة مقارنة بالدول المجاورة -

 غالبيته دين داخلي  -

 س ياسة حذرة ف الاقتراض الخار   -

 مؤشرات ال داء الاقتصادي    . ب

 النمو الاقتصادي:  .1

 تذبذب خلل فترة الدراسة  -

 تحسن تدريجي ف القطاعات غير النفطية  -

 زيادة مساهمة القطاع الفلحي  -

 تحسين الحوكمة المالية:  .2

عداد الميزانية  -  تعزيز الشفافية ف اإ

 تطوير نظم الرقابة والمتابعة  -

 تحسين أ ليات المساءلة  -

 تعزيز العدالة الاجتماعية:  .3

 ترش يد نظام الدعم -

 تحسين اس تهداف الفئات المحتاجة  -

 تطوير برامج التمكين الاقتصادي  -

 تحسين الكفاءة الاقتصادية:  .4

 تنويع مصادر الدخل -

 تشجيع الاستثمار الزراعي والهدروجين ال خضر واس تغلل الطاقة المس تدامة. -

 تطوير القطاعات غير النفطية مثل تشجيع على الس ياحة .  -

 : 2024/ 2020المطلب الثالث تحليل الميزانية العامة بين الس نوات  

والاجتماعية ف أ ي دولة. وف الجزائر، تكتسب هذه   تعُتبر حوكمة الميزانية العامة أ حد الركائز ال ساس ية للتنمية الاقتصادية 

 الحوكمة أ همية قصوى ف ظل السعي نحو تحقيق التوازن بين مبادئ العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.  
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، شهدت الجزائر تطورات ملحوظة ف مجال الس ياسات المالية، حيث حاولت الحكومة توجيه 2024-2020خلل الفترة  

 نحو تحقيق أ هداف التنمية المس تدامة، مع التركيز على تحسين ال داء الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية. الموارد

: تشمل مجمل الاإجراءات وال ليات التي تضمن الشفافية، وفعالية اداء الحكومة، ومساءلة الحكومة تجاه  حوكمة الميزانية العامة . أ  

اس تخدام الموارد العامة. تتضمن هذه الحوكمة عناصر أ ساس ية مثل التخطيط المالي، والرقابة، والمحاس بة، والمشاركة الشعبية ف 

عداد وتنفيذ الميزانية.   اإ

 : تعني توزيع الموارد والفرص بشكل عادل بين جميع المواطنين، بهدف تقليل الفوارق الاجتماعية والعدالة الاجتماعية . ب

 الصحة.  الاقتصادية. ف الجزائر، يتجسد هذا المفهوم ف برامج التمكين الاجتماعي، والدعم للشرائح الفقيرة، الاستثمار ف التعليم و 

و،الكفاءة الاقتصادية . ج  التضخم  من  والحد  المس تدام  النمو  تحقيق  بقدرة الاقتصاد على  تتعلق  التركيز على تحسين   :  مع 

نتاجية وتعزيز تنافس ية الاقتصاد الوطني.  الاإ

 2024-2020أ ولا التطورات الاقتصادية والاجتماعية خلل الفترة 

الصدمات الخارجية: مثل تذبذب أ سعار النفط، والتي أ ثرت بشكل كبير على ميزانية الجزائر نظراً لاعتمادها الكبير على تصدير   . أ  

 النفط. 

تنويع الاقتصاد وتعزيز   . ب الاإصلحات الاقتصادية: شهدت الجزائر اإصلحات مالية واقتصادية مهمة، بما ف ذلك محاولة 

 القطاع غير الهيدروكربوني. 

 ثانيا تقييم حوكمة الميزانية العامة

: ف الفترة المذكورة، مُلحظ تحسن محدود ف الشفافية المالية، مع بعض الجهود المبذولة لزيادة اإشراك  الشفافية والمشاركة . أ  

عداد الميزانية.  المجُتمع المدني ف عملية اإ

لا أ ن التحديات ظلت قائمة، خاصة ف ما يتعلق بالحد  الفعالية والكفاءة . ب : رغم محاولات تحسين الفعالية ف اداء الميزانية، اإ

 من الهدر والفساد ف قطاعات مثل الصحة والتعليم. 

تعاني الجزائر من ضعف ف أ ليات المساءلة المالية، حيث يبقى تقييم ال داء المالي للحكومة غير كافٍ، وتوجد    المساءلة: . ج 

 قصور ف الاإشراف على اس تخدام ال موال العامة.

 ثالثا التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية

نفاق الاجتماعي . أ   ، ارتفعت نفقات الميزانية على التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية، مما ساهم ف  2024-2020: خلل الفترة  الاإ

 تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، ظلت هذه النفقات تحت الضغط بسبب التحديات الاقتصادية.

استثمرت الجزائر ف القطاعات الاقتصادية ذات ال ولوية، مثل الصناعة والزراعة، بهدف تعزيز النمو  الكفاءة الاقتصادية: . ب

النتائج المنتظرة العمل. ومع ذلك، لم تحقق هذه الاستثمارات  العوامل، بما ف ذلك  الاقتصادي وخلق فرص  نظراً لعدد من 

 البيروقراطية والفساد. 

 من الناا المحلي الاإجمالي:رابعا عجز الميزانية 

ــ يولة النقدية الناتجة عن تحويل    ــافة الى الس يرادات اض ــبط الاإ ــندوق ض " فيما يخص العجز الميزانياتي فيتم تغطيته من ص

ــعبة اإلى الدينار الجزائري وبالتالي   ــ تيراد من العملة الصـ ــتريات الاسـ نما الدولة الجزائرية تبني   ليس عجزا بالمفهوم التقليديمشـ واإ

الموازنـة على ال ســـــاس العـام للميزانيـة و تلجـأ  اإلى تغطيـة العجز ذاتيـا وبكل أ ريحيـة ف انتظـار تحقيق الوثبـة الاقتصـــــاديـة التي 

يرادات دون تغطية للعجز من الصـناديق الاحتياطية وهذا سـ يكون ف حدود سـ نة  سـتسـمح بخلق التوازن بين النفقات و الاإ

2027 "...[6](1)   

 التالي: 2هذا ما سعينا ف تبيانه و توضيحه من خلل شكل رقم 

 2024- 2020: عجز الميزانية من الناا المحلي الاإجمالي  2الشكل رقم  

 
  عن و زير المالية الس يد لعزيز فايد يوم الخميس 07 ديسمبر 2023 – نشرته القدس العربي يوم 2024/11/02. 1
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عداد الطالب المصدر :   من اإ

 خامسا زيادة الميزانية العامة:

ــ تمرة ف الميزانية العامة من عام    مليار دينار جزائري ف   14.891، حيث ارتفعت من 2024اإلى   2020هناك زيادة مسـ

نفاق العام وتحســــين 2024مليار دينار جزائري ف   19,491اإلى  2020 . هذه الزيادة تشــــير اإلى جهود الحكومة ف تعزيز الاإ

 الخدمات.

 التالي: 3كما هو واضح من خلل شكل 

 2024- 2020: تطور الميزانية العامة بين  3الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

عداد الطالب المصدر :   من اإ

 سادسا ترش يد الميزانية:

ا زيادة تدريجية، حيث ارتفعت من   ــً ــ يد الميزانية تظهر أ يضـ ــ بة ترشـ . هذا 2024% ف 13.4اإلى   2020% ف 11.8نسـ

نفاق.   يشير اإلى أ ن الحكومة تركز على تحسين كفاءة الاإ

 التالي: 4والموضح من خلل شكل رقم 

 

 

 

 : ترش يد الميزانية 4الشكل رقم  
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عداد الطالب المصدر :   من اإ

 

 سابعا تخصيص الصحة:

، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحســين  2024% ف 8.1اإلى  2020% ف 8.2تخصــيص الميزانية للصــحة شــهد زيادة من  

 التالي: 5كما هو مبين ف شكل  .19الخدمات الصحية خصوص بعد جائحة كورنا  

 : تخصيص جزء من الصحة من الميزانية العامة 5الشكل رقم  

 
عداد الطالب المصدر :  من اإ

 ثامنا مساحة المعرفة:

، 2024% ف  20.2اإلى   2020% ف 17.2نسـ بة مسـاحة المعرفة المتعلقة بالشـ بكة الخاصـة بالميزانية العامة ارتفعت من  

دارة الميزانية.  التالي: 6الموضح من خلل شكل رقم  مما يدل على زيادة التركيز على الشفافية والمعلوماتية ف اإ

 

 

 : مساحة المعرفة الخاصة بالش بكة  الاجتماعية 6الشكل رقم  
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عداد الطالب المصدر :   من اإ

يرادات المحلية:  تاسعا الاإ

يرادات المحلية، حيث انخفضـت النسـ بة من   . هذا قد 2024% ف 3.2اإلى  2020% ف  4.7هناك تراجع ف ميزانية الاإ

يرادات المحلية.   يشير اإلى تحديات ف تحقيق الاإ

 التالي: 7والموضح من خلل شكل رقم 

 

يرادات المحلية 7الشكل رقم    : الميزانية من الاإ

 

عداد الطالب المصدر :   من اإ

نفاق وفعالية اتخاذ القرار:  عاشرا الاإ

دارة الموارد المالية. فعالية اتخاذ القرار   نفاق ف الميزانية وفعالية اتخاذ القرار الحكومي ف تزايد، مما يدل على تحســـن ف اإ الاإ

 التالي: 8.والموضح من خلل شكل رقم 2024ف  58اإلى  2020ف  50ارتفعت من 

 

 

 

 ( 100اإلى    0: فعالية اتخاذ القرار الحكومي )من  8الشكل رقم  
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عداد الطالب المصدر :   من اإ

 

 الحادي عشر المؤشرات الميزانية )ال فاق المس تقبلية للميزانية(:

ــ تعرض عليكم أ هم المؤشرات الميزانياتية ل فاف  الفرع ال ول   والموضحة ف الجدول  2026-2025-2024:ف هذا الجدول نسـ

 التالي :

 2026- 2025- 2024:المؤشرات الميزانياتية )أ فاق(  2جدول رقم   

 2026  2025  2024  )بمليار. دج( 

 القيمة التجارية  نس بة الناا الخام  القيمة التجارية  
نس بة الناا  

 الخام 
 القيمة التجارية 

نس بة الناا  

 الخام 

 24.5% 9881.9 25.1% 9537.2 %25.6 9105.3 ايرادات الميزانية 

 8.8% 3563.3 9.3% 3520.9 %9.9 3512.3 الجباية البترولية 

 15.7% 6318.6 15.8% 6016.3 15.7% 5593.0 الاإرادات خ.ج.بترولية 

يرادات الجبائية   11.9% 4817.0 11.9% 4528.0 11.6% 4117.3 منها الاإ

 38.9% 15705.6 41.9% 15900.4 43.0% 15275.3 نفقات الميزانية 

 -14.4% -5823.7 -16.8% -6363.3 -17.4% 6170.0-  الرصيد الميزانياتي 

 -16.7% -6726.9 -19.1% -7266.5 -19.9% 7073.2-  الرصيد الاإجمالي للخزينة 

عداد الطالب  المصدر:   [ 29] .. 2024اعتمادا عن المؤشرات الميزانياتية )أ فاق( قانون المالية  من اإ

 

 :  2024الناا الخام لس نة   1
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 التالي: 9والموضح من خلل شكل رقم 

 2024: نس بة الناا الخام  9الشكل رقم  

 

عداد الطالب المصدر :   [ 29] .من اإ

 :  2025الناا الخام لس نة   2

 التالي: 10والموضح من خلل شكل رقم 

 2025: نس بة الناا الخام  10الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

عداد الطالب    [ 29] .المصدر: من اإ

 :  2026الناا الام لس نة   3

 التالي: 11والموضح من خلل شكل 

 

 

 

 2026: نس بة الناا الخام  11الشكل رقم  
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عداد الطالب المصدر :   [ 29] .من اإ

 الفرع الثاني الرابع تقييم نتائج الس ياسات ف تحقيق العدالة والكفاءة

 تتفاوت نتائج الس ياسات المالية ف الجزائر ف تحقيق العدالة و الكفاءة، حيث يظهر تقييمها بعدة جوانب: 

تسهم الس ياسات المالية ف تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، مما يعزز مس توى المعيشة   تحقيق العدالة الاجتماعية: .أ  

للفئات الضعيفة. لكن هناك انتقادات تشير اإلى أ ن توزيع هذه الخدمات لا يزال يعاني من عدم التوازن، مما يؤدي اإلى تفاوت 

 ف الفرص. 

لا أ ن هناك مؤشرات على وجود هدر    الكفاءة الاقتصادية: . ب على الرغم من التحسينات ف بعض جوانب الاإدارة المالية، اإ

 للموارد وضعف ف ال داء المالي لبعض المؤسسات العامة. 

تساهم الس ياسات ف خلق بيئة استثمارية رغم التحديات الخارجية، ولكنها تحتاج اإلى تحسين   التأ ثير على التنمية المس تدامة: . ت

 التركيز على المشاريع ذات العائد العالي لتحقيق التنمية المس تدامة على المدى الطويل.

: يظهر ال داء المتباين ف تنفيذ الس ياسات المالية من خلل مؤشرات مثل معدلات النمو والبطالة، مما  مؤشرات ال داء . ث

 [ 32]يس توجب مراقبة مس تمرة لتحديد فعالية الس ياسات المتبعة.

 الآفاق المس تقبلية لحوكمة الميزانية العامة ف الجزائر  .ج

تتمحور الآفاق المس تقبلية لحوكمة الميزانية العامة ف الجزائر حول تطوير استراتيجيات وأ ساليب جديدة لضمان فعالية 

   [15]أ على.

: يتطلب تحسين الحوكمة المالية تعديلت على القوانين والنظم الاقتصادية، بما ف  اإصلح القوانين والس ياسات المالية .1

طار عمل أ كثر شفافية للموازنة العامة. نشاء اإ  ذلك اإ

أ كثر   تعزيز الشفافية والمساءلة: .2 عداد الميزانية وتنفيذها خطوة حيوية لجعل الحكومة  اإ يعتبر تعزيز الشفافية ف عملية 

 مسؤولية أ مام المواطنين، مما يعزز الثقة العامة.

المالية، مما  .3 البيانات  تنفيذ الميزانية وتحليل  تقنيات المعلومات الحديثة ف مراقبة  ينبغي توظيف  تكنولوجيا المعلومات: 

 يساهم ف تحسين ال داء المالي والتخطيط. 

: يجب تعزيز دور المجتمع المدني ف عملية اتخاذ القرارات المالية، مما يعكس أآراء المواطنين ويزيد من  مشاركة المجتمع المدني .4

 فعالية الس ياسات.  

يتطلب الاس تمرار ف تطوير الحوكمة المالية تركيًزا أ كبر على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن   التوجه نحو التنوع الاقتصادي: .5

يرادات بعيدًا عن التقلبات ف أ سعار النفط.  [ 33]النفط، مما يؤدي اإلى زيادة اس تقرار الاإ
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 المبحث الثالث: دور الميزانية العامة ف تحقيق التوازن

 المطلب أ ول: الضوابط وال ليات لتحقيق التوازن.

أ ولا تحقيق التوازن ف الســـ ياســـات المالية يتطلب مجموعة من الضـــوابط وال ليات التي تســـاهم ف تحقيق أ هداف العدالة  

 والكفاءة. 

طار قانوني واضح: يجب أ ن يكون هناك تنظيم قانوني ينظم العلقات المالية بين الحكومة والمواطنين، مما يسهل عملية المراقبة  . أ   اإ

 والتنفيذ ويحد من الفساد. 

نشاء هيئات رقابية مس تقلة تتابع تنفيذ الميزانية وتقييم ال داء المالي للمؤسسات العامة، مما يساعد على  . ب مراقبة ال داء المالي: اإ

 اكتشاف أ ي تلعب أ و عدم كفاءة. 

أ لية تحصيل الضرائب: تحسين نظام الضرائب بحيث يكون عادلًا وفعالًا، مما يؤدي اإلى تحقيق العدالة ف توزيع ال عباء   . ج 

يرادات كافية لدعم الميزانية العامة.  المالية ويضمن اإ

دماج المجتمع المدني: يجب تضمين أآراء المجتمع المدني ف الحوار بشأ ن الس ياسات المالية، مما يزيد من مس توى الشفافية والمساءلة. . د   اإ

دارة الميزانية يسمح بتحليل البيانات المالية بصورة أ كثر دقة   . ه  توظيف التقنيات الحديثة: اس تخدام تكنولوجيا المعلومات ف اإ

 [ 25وسرعة، مما يسهل عملية اتخاذ القرار.]

 ثانيا الشفافية والمساءلة:

تسمح زيادة الشفافية ف عملية الموازنة بزيادة الرقابة العامة والحد من مخاطر الفساد وتعزيز الثقة ف الاإجراءات  :الرقابة العامة . أ  

 .الحكومية

 .يضمن تنفيذ أ نظمة مراقبة وتقييم قوية أ ن تكون س ياسات الميزانية فعالة وقابلة للتكيف مع الظروف المتغيرة  أ ليات الرصد: . ب

 ثالثا التخصيص العادل للموارد:

يرادات الميزانية مع تعزيز النشاق الاقتصادي،  :س ياسات ضريبية عادلة  . أ   نشاء نظام ضريبي عادل اإلى اس تقرار اإ يمكن أ ن يؤدي اإ

 .وبالتالي دعم مبادرات العدالة الاجتماعية دون المساس بالكفاءة 

يمكن أ ن يؤدي اس تهداف الاستثمارات ف التعليم والرعاية الصحية وأ سواق العمل اإلى    الاستثمار ف القطاعات الرئيس ية: . ب

نتائج  أ ن تحقق  أ ن الس ياسات التي تركز على الاإنصاف يمكن  النمو الاقتصادي، مما يدل على  العدالة الاجتماعية ودفع  تعزيز 

يجابية  .اقتصادية اإ

 رابعا مشاركة أ صحاب المصلحة:

ن اإشراك مختلف أ صحاب المصلحة ف عملية الميزانية يعزز الشمولية ويضمن مراعاة وجهات    المشاركة ذات القاعدة الواسعة: . أ   اإ

نصافاً  [20].النظر المتنوعة، مما قد يؤدي اإلى نتائج أ كثر اإ

: يجادل  ف حين أ ن هذه الاستراتيجيات يمكن أ ن تساعد ف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية . ب

عطاء ال ولوية للعدالة قد يؤدي اإلى خسائر الكفاءة    .البعض بأ نه لا تزال هناك مقايضة متأ صلة بين الاثنين، مما يشير اإلى أ ن اإ

ومع ذلك، فاإن تكامل الس ياسات التي تركز على الاإنصاف يمكن أ ن يكون أ يضًا بمثابة محفز للنمو الاقتصادي المس تدام، مما  

 يتحدى فكرة المقايضة الصارمة 

 

 خامسا تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية

ن تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصــادية يشــكل تحديًا كبيًرا لصــناع الســ ياســة. فالعدالة الاجتماعية   اإ

ــادية تحقيق  ــ ية لجميع أ فراد المجتمع، بينما تتطلب الكفاءة الاقتصـ ــاسـ تتطلب توزيعًا عادلًا للثروة والدخل، وتوفير الخدمات ال سـ

   [11]ادي وتخصيص الموارد بكفاءة.أ قصى قدر من النمو الاقتص

 وتلعب حوكمة الميزانية دورًا حاسًما ف تحقيق هذا التوازن من خلل:

نفاق: .1 نفاقية تحديد أ ولويات الاإ للدولة بشكل واضح، مع التركيز على القطاعات  تتيح حوكمة الميزانية تحديد ال ولويات الاإ

 التي تساهم ف تحقيق التنمية المس تدامة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. 

نفاق:  .2 نفاق الحكومي من خلل تقييم ال داء وتحديد المجالات   تعزيز الكفاءة ف الاإ تساهم حوكمة الميزانية ف تحسين كفاءة الاإ

 التي تحتاج اإلى تحسين. 

الثقة ف الحكومة، مما يساهم ف    ضمان الشفافية والمساءلة: .3 الفساد وتحسين  تعمل الشفافية والمساءلة على الحد من 

 تحسين كفاءة اس تخدام الموارد. 
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عداد الميزانية، مما يضمن أ ن احتياجات    دعم المشاركة المجتمعية:  .4 تشجع حوكمة الميزانية على المشاركة المجتمعية ف عملية اإ

 الفئات ال كثر ضعفاً يتم أ خذها ف الاعتبار. 

 المطلب الثاني: تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية: 

 أ ولا أ دوات تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية:

 توجد العديد من ال دوات التي يمكن اس تخدامها لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، من أ همها: 

نفاقية    الميزانية التشاركية: . أ   عداد الميزانية التي تشرك فيها مختلف الفئات الاجتماعية، مما يسمح بتحديد ال ولويات الاإ وهي عملية اإ

 التي تلبي احتياجات المجتمع. 

نفاق الحكومي على حياة المواطنين، مما يساعد ف   الميزانية القائمة على النتائج: . ب تركز هذه الميزانية على قياس ال ثر الفعلي للإ

نفاق.   تحسين كفاءة الاإ

تأ خذ هذه الميزانية ف الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، وتسعى اإلى تحقيق المساواة بين   الميزانية الجنسانية: . ج 

 الجنسين. 

الخضراء: . د  التنمية    الميزانية  تحقيق  ف  يساهم  مما  القرار،  صنع  عملية  ف  البيئية  الاعتبارات  دمج  اإلى  الميزانية  هذه  تهدف 

 [30]المس تدامة.

 ثانيا التحديات التي تواجه حوكمة الميزانية

لا أ نها تواجه العديد من التحديات، منها:  على الرغم من أ همية حوكمة الميزانية، اإ

 قد تواجه حوكمة الميزانية ضغوطًا س ياس ية تؤثر على تخصيص الموارد. الضغوق الس ياس ية: .1

قد تعاني بعض الدول من نقص ف القدرات المؤسس ية اللزمة لتنفيذ نظام حوكمة   الافتقار اإلى القدرات المؤسس ية:  .2

 ميزانية فعال. 

يمكن أ ن تؤثر التغيرات الاقتصادية العالمية على الموارد المتاحة للدولة وتجعل من الصعب   التغيرات الاقتصادية العالمية: .3

 تحقيق التوازن بين ال هداف المختلفة. 

النفط: .4 على  للصدمات    الاعتماد  عرضة  ميزانيتها  يجعل  حيث  التحديات،  أ كبر  أ حد  النفط  على  الجزائر  اعتماد  يبقى 

 الخارجية. 

نفاق العام والفساد تحديًا رئيس ياً ف تحقيق كفاءة اس تخدام الموارد العامة. الهدر والفساد: .5  يمثل الهدر ف الاإ

 : هناك حاجة ملحة لتوس يع القاعدة الضريبية وتعزيز الشمول المالي، لضمان مصادر دخل مس تدامة للدولة.الشمول المالي .6

تعتبر حوكمة الميزانية العامة أ داة أ سـاسـ ية لتحقيق التنمية المسـ تدامة والشـاملة. من خلل تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة،  

يمكن للدول تحقيق التوازن ال مثل بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، مما يساهم ف تحسين مس توى معيشة المواطنين  

 [34]وتعزيز اس تقرار المجتمع.

جهوداً مُس تمرة ف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية  2024و 2020تظُهر دراسة حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر بين  

والكفاءة الاقتصادية، مع وجود تحديات كبيرة. لتحقيق تقدم أ كبر، من الضروري تنفيذ اإصلحات جوهرية ف مجال الحوكمة 

الى جانب التنمية المس تدامة والعدالة الاجتماعية ف   ءلة، ومواصلة جهود التنويع الاقتصاديةالمالية، وتعزيز الشفافية والمسا

 الجزائر. 

 بحيث يمكن حصر أ هم النقاق التالية:

: يجب أ ن تتبنى الحكومة س ياسات شفافة تظُهر كيفية تخصيص الموارد المالية، مما تعزيز الشفافية ف جميع العمليات .1

 يعزز الثقة بين المواطنين والاإدارة. 

: ينبغي توزيع الميزانية بطريقة تضمن تقديم الخدمات ال ساس ية للفئات ال كثر احتياجاً،  تخصيص الموارد بشكل عادل .2

 مع مراعاة تحقيق الكفاءة ف اس تخدامها. 

: الانتقال اإلى نماذج الميزانية القائمة على ال داء لقياس كفاءة اس تخدام الموارد  تطبيق أ ساليب الميزانية على أ ساس ال داء .3

 المالية، مما يساهم ف تحسين الخدمات المقدمة. 

العامة لتطوير مهاراتهم ف تخطيط التدريب والتطوير .4 المالية والاإدارية ف المؤسسات  : الاستثمار ف تدريب الكوادر 

 وتنفيذ الميزانية بشكل أ كثر كفاءة. 



 

  
82 

للس ياسات .5 المالية لضمان توافقها مع ال هداف المرسومة وضمان تحقيق  تقييم مس تمر  للس ياسات  تقييم دوري  اإجراء   :

 النتائج المرجوة.

 يمكن للدول اتخاذ الاإجراءات التالية:ثلثا تعزيز حوكمة الميزانية العامة:

والمساءلة: .1 الشفافية  المواطنين،   تعزيز  مع  للتواصل  قنوات  وتوفير  المالية بشكل دوري،  المعلومات  نشر  من خلل 

جراء تدقيق حسابات منتظم.   واإ

دارة الميزانية. بناء القدرات المؤسس ية:  .2  من خلل توفير التدريب والتأ هيل للموظفين الحكوميين المعنيين باإ

عداد الميزانية، وتوفير منصات للحوار    تعزيز المشاركة المجتمعية:  .3 من خلل اإشراك مختلف الفئات الاجتماعية ف عملية اإ

 والنقاش. 

 [21]من خلل اإجراء تقييم دوري ل داء الميزانية، وتحديد المجالات التي تحتاج اإلى تحسين. تقييم ال داء بشكل دوري: .4

 : 2026- 2025- 2024المطلب الثالث تحليل المؤشرات الميزانياتية للس نوات  

يرادات:   أ ولا مصادر الاإ

المحلي   . أ   الناا  من  كنس بة  نسبياً  تنخفض  ولكنها  مطلقة  بقيمة  تزداد  الميزانية  يرادات  الاإ أ ن  البيانات  تظهر  الميزانية:  يرادات  اإ

 الاإجمالي، ما يشير اإلى نمو اقتصادي. 

الجباية البترولية: ترتفع الجباية البترولية بقيمة مطلقة ولكنها تنخفض كنس بة من الناا المحلي الاإجمالي، مما يشير اإلى جهود   . ب

   [29]نحو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. 

يرادات غير البترولية كقيمة مطلقة وكنس بة من الناا المحلي الاإجمالي، مما يدل على تنويع   . ت يرادات غير البترولية: تزداد الاإ الاإ

 اقتصادي. 

يرادات غير البترولية. . ث يرادات الجبائية، وهي مساهمة كبيرة ف الاإ يرادات الجبائية: ترتفع الاإ  الاإ

 ثانيا نفقات الميزانية:

دارة مالية فعالة أ و نمو    تزداد النفقات الميزانية بقيمة مطلقة ولكنها تنخفض كنس بة من الناا المحلي الاإجمالي، ما يشير اإلى اإ

نفاق.   اقتصادي يفوق نمو الاإ

 ثالثا العجز الميزاني:

لى  2024يزداد العجز الميزاني بقيمة مطلقة من   . كنس بة من الناا المحلي الاإجمالي،  2026ولكن ينخفض ف  2025اإ

 ينخفض العجز كل عام، مما يشير اإلى صحة مالية أ فضل نسبياً.

 رابعا العجز الاإجمالي للخزينة:

يتبع العجز الاإجمالي للخزينة نفس نمط العجز الميزاني، مع انخفاض العجز نس بة اإلى الناا المحلي الاإجمالي بحيث تتيح لنا  

 معرفة: 

يجابية نحو تنويع الاقتصاد، وهو أ مر حيوي   . أ   يرادات النفط اإلى خطوات اإ التنويع الاقتصادي: يشير انخفاض الاعتماد على اإ

 لاس تقراره. 

يجابية. ومع ذلك، ما   . ب لا أ ن انخفاضه نس بة اإلى الناا المحلي الاإجمالي اإشارة اإ العجز: على الرغم من اس تمرار العجز الميزاني، اإ

 زالت الجهود مس تمرة للحد من العجز أ كثر. 

نفاق تشير اإلى اقتصاد متوسع.  . ت يرادات والاإ  الناا المحلي الاإجمالي: مع افتراض نمو الناا المحلي الاإجمالي، فاإن مسارات الاإ

يرادات النفط مهمة، مما يشير اإلى اس تمرار التعرض لل سعار  . ث يرادات النفط: رغم جهود التنويع، لا تزال اإ الاعتماد على اإ

 النفطية المتقلبة. 

 خامسا التحديات والفرص التي تواجهها، مع التركيز على الجوانب التالية:

 تأ ثير جائحة كورونا:  . أ  
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يرادات النفط .1 يرادات الجزائر من النفط انخفاضًا حادًا نتيجة تراجع أ سعار النفط العالمية وتقليص   :انخفاض اإ شهدت اإ

نتاج.  الاإ

 ارتفعت النفقات العامة بشكل ملحوظ لتغطية تكاليف مكافحة الجائحة ودعم الاقتصاد. :زيادة النفقات .2

يرادات وزيادة النفقات اإلى توسع كبير ف العجز المالي. :توسع العجز .3  أ دى التراجع ف الاإ

 

يرادات و النفقات:  . ب  تطور الاإ

يرادات:   .1  الاإ

يرادات النفط، مما يجعلها عرضة لتقلبات أ سعار   - الاعتماد على النفط: اس تمرت الجزائر ف الاعتماد الكبير على اإ

 النفط العالمية.

يرادات من خلل تطوير القطاعات غير النفطية،   - يرادات: حاولت الحكومة تنويع مصادر الاإ تدابير تنويع الاإ

 ولكن هذه الجهود كانت بطيئة. 

 النفقات:   .2

 زادت النفقات الاجتماعية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. :الاجتماعية -

 تم تخصيص مبالغ كبيرة لمشاريع البنية التحتية، خاصة ف مجال الطاقة والطرق. :البنية التحتية -

 اس تمرت النفقات العسكرية ف امتصاص حصة كبيرة من الميزانية.  :الدفاع -

دارة الدين العام بفعالية لتجنب أ زمة مالية.  سادسا الدين العام: يتطلب اإ

   [31]التحديات: . أ  

 تظل الجزائر عرضة لتقلبات أ سعار النفط العالمية. :تقلبات أ سعار النفط .1

 تعاني الجزائر من مشكلة بطالة مرتفعة خاصة بين الش باب.  :البطالة .2

 يمثل الفساد عائقاً كبيًرا أ مام التنمية الاقتصادية. :الفساد .3

 الفرص:   . ب

 الاحتياطيات الهيدروكربونية: تمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.  .1

 السوق المحلية الكبيرة: يمثل السوق المحلي الجزائري فرصة كبيرة للستثمار. .2

 اتفاقيات التجارة الحرة: يمكن لاتفاقيات التجارة الحرة أ ن تساهم ف تنويع الصادرات.  .3

 ارتفاع الدين: شهد الدين العام الجزائري زيادة ملحوظة نتيجة لتمويل العجز المتزايد. .4

 مخاطر الاس تدانة: يثير ارتفاع الدين العام مخاوف بشأ ن قدرة الجزائر على سداد ديونها والتأ ثير على تصنيفها الائتماني.  .5

 الاإصلحات الاقتصادية:  . ت

 : حاولت الحكومة تنفيذ اإصلحات هيكلية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. الاإصلحات الهيكلية .1

 : واجهت هذه الاإصلحات صعوبات كبيرة بسبب المعارضة الاجتماعية والبيروقراطية.صعوبات الاإصلح .2

 التوقعات المس تقبلية:  . ث

: تعتمد أآفاق الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على مدى نجاح الحكومة ف تنفيذ الاإصلحات الاعتماد على الاإصلحات .1

 الهيكلية. 

 : من الضروري تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط. تنويع الاقتصاد .2

امـة الجزائريـة خلل الفترة    ــهـدت الميزانيـة العـ أ ثير جـائـحة كورونا وتقلبـات   2024-2020بحيـث شـــ تـحديات كبيرة نتيجـة لتـ

يرادات النفط.  لا أ ن الجزائر لا تزال تعتمد بشــكل كبير على اإ ــعار النفط. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصــاد، اإ أ س

لى الحكومة الجزائرية مواصلة جهودها ف تنفيذ الاإصلحات الهيكلية، وتنويع الاقتصاد، لتحقيق نمو اقتصادي مس تدام، يجب ع

دارة الدين العام بفعالية.  واإ
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 خلصة الفصل الثاني: 

دارة الموارد المالية للدولة. تهدف هذه    تعتبر حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر عنصًرا أ ساس يًا ف تعزيز الشفافية والمساءلة ف اإ

 الحوكمة اإلى تحسين فعالية وكفاءة اس تخدام ال موال العامة، مما يسهم ف تحقيق التنمية المس تدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

  أ هم النقاق التي تم تناولها تشمل: 

عداد وتنفيذ الميزانية، مما يضمن  الاإطار القانوني .أ   : يعتمد نظام حوكمة الميزانية على مجموعة من القوانين واللوائح التي تحدد كيفية اإ

 الالتزام بالمبادئ المالية السليمة. 

عداد الميزانية ومراقبتها من العوامل الرئيس ية التي تعزز الثقة العامة ف الحكومة. الشفافية والمساءلة . ب : تعُتبر الشفافية ف اإ

 وجود أ ليات للمساءلة يساهم ف تحسين ال داء الحكومي. 

: يتم قياس نجاح حوكمة الميزانية من خلل مجموعة من المؤشرات، مثل الكفاءة ف اس تخدام الموارد، وتحقيق  تقييم ال داء .ج

 ال هداف الاستراتيجية، والاس تدامة المالية.

اإلى أ ن حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر تواجه عدة تحديات، منها الفســاد، ضــعف الرقابة، وعدم كفاية المعلومات المالية،  

 مما يتطلب جهودًا مس تمرة للإصلح والتحسين.

بشكل عام، تعُتبر حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر عملية معقدة تتطلب تضافر الجهود من جميع ال طراف المعنية لضمان   

 تحقيق ال هداف المالية والتنموية للدولة. 

 الخاتمة العامة:   . 4

تحولات اقتصادية عميقة أ ثرت بشكل مباشر على قانون الميزانية   2024اإلى  2020شهدت الجزائر خلل الفترة الممتدة من  

العامة. حيث تأ ثرت الميزانية بتذبذب أ سعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا، والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد. ف هذا  

يزانية خلل هذه الفترة، والتحديات التي واجهتها، والفرص المتاحة لتحقيق التنمية  التحليل، سنس تعرض أ برز ملمح قانون الم

 المس تدامة.

يرادات النفط كركيزة أ ساس ية للميزانية العامة جعل الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات    برزت الاعتمادات المفرق على اإ

ال سعار العالمية، لا س يما ف ظل تداعيات جائحة كورونا التي زادت من حدة العجز المالي ودفعت الحكومة اإلى اللجوء 

كبيرة لمشاريع البنية التحتية ودعم القطاعات غير النفطية، فاإن التحديات   للقتراض الداخلي. وعلى الرغم من تخصيص مبالغ

نفاق العام ما زالت تعُيق تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة   الهيكلية مثل البطالة المرتفعة وضعف كفاءة الاإ

 الاقتصادية.  

 أ ولا النتائج الرئيس ية:   

 . التحديات الهيكلية:   1

 تأ ثرت الميزانية بتقلبات أ سعار النفط وتراجع النشاق الاقتصادي خلل الجائحة.    -   

 تفاقم العجز المالي بسبب ارتفاع النفقات الجارية )كال جور و الدعم( والاعتماد على الاقتراض.   -   

 أ ظهرت البيروقراطية المفرطة وبطء الاإجراءات الاإدارية عوائق أ مام تنفيذ المشاريع التنموية.    -   

 . الفرص الاستراتيجية:   2

ذا أُديرت بفعالية.    -    مكانية لتمويل التنمية اإ  توفر الاحتياطيات الهيدروكربونية اإ

 يمثل التحول الرقمي واتفاقيات التجارة الحرة المحركة للدعم النمو غير النفطي.   -   
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 تعُد الطاقة المتجددة والسوق المحلي الكبير عوامل جذب للستثمارات الخارجية.    -   

 ثانيا التوصيات:   

نتاجية )الزراعة، الصناعة، الس ياحة( وتقليل الاعتماد على النفط.   - يرادات: عبر تعزيز القطاعات الاإ  تنويع مصادر الاإ

عداد الميزانية.    -  تعزيز الحوكمة المالية: من خلل مكافحة الفساد، وتبني أ رقام رقابية صارمة، وتحسين شفافية اإ

تفعيل الرقابة والمحاســ بة: ينبغي تعزيز ال طر الرقابية والمحاســبية لضــمان الشــفافية ف تنفيذ الميزانية العامة والمســاعدة ف  -

 تحديد أ ي انحراف عن ال هداف المحددة.

 الاستثمار ف الرأ سمال البشري: عبر تطوير التعليم والتدريب المهني لمواكبة المتطلبات سوق العمل.  -

تعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني : ضرورة خلق قنوات حوارية بين الحكومة والمجتمع المدني لضـمان أ ن السـ ياسـات   -

 المالية تعكس اهتمامات احتياجات المواطنين.

 تحفيز القطاع الخاص: بتبس يط الاإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات.   -

 التحول نحو الاقتصاد ال خضر: عبر اس تغلل الاإمكانيات ف مجال الطاقة المتجددة لتحقيق تنمية مس تدامة. -

 اتفاقيات التجارة الحرة: يمكن لاتفاقيات التجارة الحرة أ ن تساهم ف تنويع الصادرات وزيادة النمو الاقتصادي. -

 التحول الرقمي: يمكن الرقمنة أ ن تساهم ف تحسين كفاءة الاإدارة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين. -

مكانات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة، مما يساهم ف تقليل الاعتماد على الوقود ال حفوري. -  الطاقة المتجددة: تمتلك الجزائر اإ

 ثالثا الاس تنتاجات: 

دارة الميزانية   ن تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية يتطلب اإصلحات هيكلية تعالج التشوهات ف اإ اإ

 العامة. 

يرادات وتجنب الصدمات الخارجية.     فالتنويع الاقتصادي ليس خياراً فحسب، بل ضرورة لضمان اس تقرار الاإ

كما أ ن تعزيز مشاركة المجتمع المدني ف صنع الس ياسات المالية يعُد ركيزةً لتعميق الشفافية وضمان تلبية احتياجات الفئات   

 المهمشة.  

نه يجسد رؤيتنا لجزائر حديثة وشفافة وفعالة اقتصاديًا. ويكفل تعزيز   –وعليه، هذا التحول هو أ كثر من مجرد عمل تقني   اإ

 أ ليات الرقابة وزيادة مشاركة المواطنين اس تدامة هذه التغييرات.  

ن تصميمنا على متابعة هذه الاإصلحات الهيكلية يضع الجزائر على طريق النمو المس تدام والشامل.    اإ

وتمثل الاإدارة الفعالة للميزانية العامة تقاطعا حاسما بين تطلعات العدالة الاجتماعية وضرورات الكفاءة الاقتصادية. يتطلب  

تحقيق هذا التوازن فهمًا دقيقاً للديناميكيات التاريخية والهيكلية التي تشكل الممارسات الاإدارية، والذي يوضح أ همية النهج  

 جهة التحديات المعاصرة.المبتكرة للحوكمة ف موا

دماج العدالة الاجتماعية ف قرارات الميزانية تخصيص الموارد بطريقة تعالج أ وجه عدم المساواة وتلبي احتياجات   ويكفل اإ

عطاء ال ولوية للستثمارات ف التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، يمكن للحكومات   السكان المهمشين. من خلل اإ

نصافاً هذا من ناحية. تعزيز بيئة شاملة تنهض بالمجتمعا   ت الضعيفة، مما يؤدي ف النهاية اإلى مجتمع أ كثر اإ

ومن ناحية أ خرى، تركز الكفاءة الاقتصادية على الاس تفادة القصوى من الموارد، وضمان أ ن تعزز الميزانيات النمو   

 والابتكار.
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عندما يتم ملءمة هذين المبدأ ين، يمكن للحكومات وضع س ياسات مالية لا تحفز التنمية الاقتصادية فحسب، بل تعزز  

طار مرن  نشاء اإ الرفاهية الاجتماعية أ يضًا. لذلك فاإن الاإدماج المدروس للعدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية يساعد على اإ

 سو على المدى الطويل داخل المجتمع.  للميزانية العامة، يعزز الازدهار والتما

ف الختام، يمُكن للجزائر تحقيق نموٍ مس تدامٍ من خلل تبني نموذجٍ تنمويٍ قائٍم على الابتكار والاإدارة الرش يدة للموارد، مع    

التركيز على دمج البُعد الاجتماعي ف الس ياسات المالية. وهذا يتطلب التزاماً مس تمراً بالاإصلحات، ومرونةً ف مواجهة  

 دة، مما يعزز مكانة الجزائر كاقتصادٍ واعدٍ ف المنطقة.   التحديات العالمية المتزاي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المراجع 5

 قائمة المراجع: 

  ." أ همية حوكمة الميزانية العامة حالة الجزائر-مذكرة دكتورة -د.على مسعودي " [1]

  ."أ ثر تطبيق أ ليات الحوكمة-ماستر  -أ .الهام س نوساوي " [2]

  ."تطبيق أ ليات حوكمة الميزانية العامة ف اإصلح النظام الميزانياتي بالجزائر -مذكرة ماستر  -أ .جلل لشخب " [3]

  ."أ .عواق مريم مجلة البحوث الاقتصادية والمالية فعالية الحوكمة وترش يد الميزانية العامة ف الجزائر" [4]
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[5] L. Ramdani, " (2010-1995س ياسة الميزانية العامة ف الجزائر وتوجيه التنمية الاقتصادية ) -دكترواه  -د.رمضاني لعل", 

Dirassat J. Econ. Issue,  2012, سبتمبر 127–101, ص 2, عدد 3م, doi: 10.34118/djei.v3i2.635. 

  ."الميزانية العامة للدولة ف الجزائر -مذكرة دكتورة -د.زيوش رحمة " [6]

  ."الاتجاهات الحديثة ف موازنة ف الجزائر -مذكرة دكتورة -د.أ حمد بيرش " [7]

  ."الجزائر-النظام ف-بين -المالية-المعلومات-جودة-خصائص-توافق-مدى-دكتراه تحليل-د.باني س يد على + الجوزي ج " [8]

  ."2023-3الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية العدد " [9]

  15-18حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر على ضوء أ حكام القانون العضوي الجديد رقم -أ .عزازي مراد -أ .مراد بوعشاوي " [10]

  ."المتعلق بقوانين المالية

  ."الجزائر-ف-المالية-بقوانين -المتعلق-العضوي-للقانون-تحليلية-دراسة-أ .براق محمد مجلة دفاتر البحوث العلمية -أ .توفوتي رضوان" [11]

  ."2018.09.02 15-18الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نص قانون العضوي " [12]

  ."2023.11.05 15-23الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نص قانون العضوي " [13]

اإصلحات التس يير المالي العمومي الحديث ف الجزائر وأ ثرها على تنفيذ النفقات    -ماستر-أ .لعوييسي رزان + أ .بوشوشة رشا " [14]

  ."العامة

  ."الاقتصادي -التوازن-تحقيق-ف-ودورها-المالية-الس ياسة-دكتورة فعالية -د.حراق مصباح " [15]

-doi: 10.37166/2058-000 ,2017, 165, ص مجلة مجاميع المعرفةه. ديلمي, "الميزانية العامة ف ميزان الحوكمة الجيدة",  [16]

005-013. 

  ."حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر محاضرات -محاضرة-د.بن علية لخضر " [17]

رساء-ف-التشريعي-الاإطار-دكتراه دور-د.أ سامة بوشريط " [18]   ."الجزائر-ف-الاإسلمية-المالية-معالم-اإ

  ."مجلة الدراسات القانونية والس ياس ية الس ياسات الاجتماعية ك لية لتحقيق العدالة الاجتماعية -د.فراحتية دلال " [19]

[20] M. Sofiane و B. Boudjemaa, " المؤسسات نحو الحكم: كيف شكل هذا الطموح   -د.مصطفاوي.س + د.بوجمعة.ب

 .2016الشكل ف الجزائر", 

  ."دور الحوكمة المزانية العامة ف تحقيق متطلبات التنمية المس تدامة -د.رجب محمود ذكي احمد " [21]

  ."المالية؟-مواردها-لتعزيز-تنموية-بدائل- أ يُّ -المحلية؛-للجماعات-الذاتية-المالية -الموارد- دكتورة تثمين -د.بوسعدة رس تم " [22]

  ."أ ليات حوكمة الميزانية العامة واتجاهات تطبيقها وفق الاإصلح الميزانياتي-مذكرة دكتورة -د.عبدوس ايمان " [23]

  ."حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر -مركز البحوث الاقتصادية والتقنية -د.مينة خالد" [24]

  ."2021نص قانون المالية  " [25]

  ."2020نص قانون المالية  " [26]
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  ."2022نص قانون المالية  " [27]

  ."2023نص قانون المالية  " [28]

  ."2024نص قانون المالية  " [29]

- 18-العضوي-القانون-ضوء-على-الجزائر-ف-الميزانياتي-الاإصلح-مذكرة دكتورة -د.سرباح خالد + د.بن عتو بن على" [30]

  ."(ال هداف-و-)المبررات15

[31] R. Allen, " التحدي المتمثل ف اإصلح مؤسسات الميزانية ف البلدان النامية -د.أ لان ريشارد". 

  ."محاضرة الفصل الرابع الموازنة العامة ومبادئها ف الجزائر" [32]

  ."د.بوش يخي فاطمة حوكمة الميزانية العامة وضرورة تبني تحديثها" [33]

  ."بيان الميزانية العامة للدولة السعودية -مجلة وزارة المالية السعودية " [34]

 الكتب:  

 .2014، كربلء، العراق، 1أ حمد بريهيي علي، الاستثمار ال جنبي والنمو وس ياسات الاس تقرار الاقتصادي، دار الكتب، ق .1

 المذكرات وال طروحات:

الجزائر.   .2 ف  للدولة  العامة  الميزانية  دارة  اإ ترش يد  ف  الحوكمة  https://theses-دور 

---chaibout-soltane-brahim-doctorat/universite-de-algerie.com/2291662145439716/these

3-lgera 

الجيدة.   .3 الحوكمة  ميزان  ف  العامة  algerie.com/3148633491877778/articles-https://theses-الميزانية 

tindouf/%D8%A7%-de-universitaire-publications/centre-et-scientifiques 

 الاإطار الميزانياتي الجديد: نحو حوكمة الميزانية العامة ف الجزائر   .4

https://asjp.cerist.dz/en/article/192540  

 المتعلق بقوانين المالية 15-18تصنيف وتوزيع النفقات العامة بين النظام الميزانياتي اإصلح الميزانياتي المقرر بالقانون العضوي  .5

 جيللي  ق.د يوسف 297 -266ص   2023الثاني العدد السابع المجلد والس ياسي القانوني الفكر مجلة

جامعة    2019/ 11/ 16ال تجاهات الحديثة ف الموازنة العامة وتحديات الس ياسة المالية ف الجزائر ق.د أ حمد بريش بتاريخ    .6

 3الجزائر 

 جامعة مولود معمري تيزي وزو  2011/ 03/ 15الميزانية العامة للدولة ف الجزائر ق.د زيوش رحمة   .7

 و القانونية الدراسات مجلة3 الجزائر جامعة دلال فراحتية  .د.ق    الاجتماعية العدالة لتحقيق ك لية الاجتماعية الس ياسات  .8

    2018جوان 02 العدد- الرابع المجلد – الس ياس ية

 المنشورات العلمية: )المقالات والمداخلت وال يام الدراس ية .الندوات العلمية(

 … Governance of publicحوكمة المالية العامة ف الجزائر وتحدّيات الشفافية ] .1

https://www.academia.edu/68662367/%D8 

2.   .... الميزانياتي  الاإصلح  وفق  تطبيقها  واتجاهات  العامة  الميزانية  حوكمة  https://theses-أ ليات 

3/%-alger-d-publications/universite-et-scientifiques-algerie.com/2392927930244357/articles 

 العطوي، أ .ال خضر من أ عداد أ .حكيم198-185صفحة  2024- 01العدد  09مجلة الدراسات الاإقتصادية المعاصرة مجلد  .3

 لقليطي جامعة محمد بوضياف مس يلة

  المس يلة بوضياف محمد ق.د لعمرية لعجال جامعة  2021-2019دراسة وتحليل تطور الميزانية العامة ف الجزائر للفترة   .4

 464-451ص  2019- 02العدد  12مجلة العلوم الاقتصادية والتس يير والعلوم التجارية مجلد  2019/ 11/ 24

https://theses-algerie.com/2291662145439716/these-de-doctorat/universite-brahim-soltane-chaibout---alger-3
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